
 جامعة محمد الصدیق بن یحیى جیجل
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قسم الحقوق
 

 
 

 عنوان المذكرة  
 

 

 

 في الحقوقمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر 
 قانون عامتخصص: 

 إشراف:                                                 إعداد الطالبتین:
 بوشریم یاسمینة                                              أد/خشمون ملیكة  -
 نیبوشة مكة -
 

 الصفة الجامعة الرتبة العلمیة الاسم واللقب

 محاضر أأستاذ  د / بن بخمة جمال  
جامعة محمد الصدیق 

 بن یحیى
 رئیسا

 ة التعلیم العالي أستاذ ملیكة خشمونأد/ 
جامعة محمد الصدیق 

 بن یحیى
 مشرفاومقررا

 مساعد أأستاذ  أ / یحیاوي مختار 
جامعة محمد الصدیق 

 بن یحیى
 ممتحنا

 
 م 2022/2023السنة الجامعیة: 

 

2020الحریة في التعدیل الدستوريالتوازن بین السلطة و   



 

 



 شكر وعرفـان
الحمد الله عز و جل على نعمة العلم التي أنعمها علينا و الشكر  

 الله على معيته

 لإنجاز هذا العمل المتواضع.

مليكة  نتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير للدكتورة "

 على قبولها الإشرافخشمون"

هذه المذكرة، كما نشكرها على كل النصائح و    على

 المعلومات التي أنارت لنا طريق بحثنا.

كما نتقدم بالشكر و التقدير لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة  

 هذه المذكرة.

و خالص الشكر و العرفـان إلى كل من أسدى لنا خدمة أو  

 معروف من قريب

 أو بعيد سهل به إنجاز هذا البحث.  

 



 إهداء
أهدي ثمرة و أجر هذا العمل المتواضع إلى من يرافقني  

 دعاؤهما و يزيدني

أدامكما االله في    "أمي" و "أبي"رضاهما نجاحا و عزما

 حفظه و رعايته.

لبنى" إلى شموع العطاء و الوفـاء و الصدق أخواتي "

 سندي في الحياة.و "مريم " 

خاصة إلى كل من ساعدني و لو بنصيحة من أجل    تحية

 إعداد هذا العمل المتواضع.

 ياسمينة

 



 إهداء
 أهدي هذا العمل..

إلى نفسي التي لم تفقد الأمل يوما.. تشبهين النور في  

 آخر النفق...

إلى والدي حفظهما االله.. اللذان كانا السند في كل  

 خطوة أخطوها نحو النجاح،

 والبوصلة التي وجهتني عندما أظل وجهتي...

 إلى أخي وأختي وجميع أصدقـائي،

 إلى عائلتي كبيرها وصغيرها.

 إلى كل من مر في حياتي فـأضاف لها معنى،

 إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية.

ثم إلى كل طالب علم يريد أن يضفي شيئا لهذا  

 الوطن...

 مكة
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تحقق السلطة تحول الحیاة الاجتماعیة التلقائیة إلى حیاة سیاسیة و قانونیة  أي إلى 

دولة، و یقتضي لقیام الدولة إلى جانب ركني الشعب و الإقلیم، ركن ثالث و هو السلطة 

السیاسیة التي تعد من العناصر المهمة في تكوین الدولة، إذ تعتبر ظاهرة قانونیة بحیث 

السلطة و القانون فهي عبارة عن هیئة حاكمة تتولى تنظیم شؤون الأفراد في یوجد تلازم بین 

الدولة و العمل على تحقیق الأهداف المشتركة و أداء وظائف الداخلیة و الخارجیة و تكون 

مسؤولة أمام الجماعات الأخرى عن كافة الشؤون التي تتعلق بالإقلیم و الشعب، تمارس 

ة عن طریق السلطات الفرعیة الثلاث (التنفیذیة، التشریعیة السلطة السیاسیة سیادة الدول

والقضائیة)، یخضع الشعب لهده السلطة السیاسیة حیث تقوم السلطة بوضع قواعد قانونیة 

تنظم بها سلوك الأفراد من أجل الصالح العام كما تقوم بتوقیع الجزاء على من یخالف هده 

ها أي لابد أن تستند السلطة السیاسیة على إرادة القواعد، ذلك بعد اعترافهم بها و قبولهم ل

الجماعة، ینظم هذه السلطة السیاسیة دستور و یحدد صلاحیتها و حدود استعمال صلاحیتها 

باعتباره أسمى قانون داخل هرمها التشریعي، فهو یحدد التوجه السیاسي للدولة بحیث یضع 

، كما یضمن التوجه الحقوقي للمجتمع الأسس السیاسیة و القانونیة العامة التي تقوم علیها

فهو یعد أداة التنظیم السلطة و الحریة، إذ یعتبر الدستور حامي الحقوق و الحریات الأساسیة 

للأفراد، حیث یعتبر موضوع الحقوق و الحریات من المواضیع التي تكتسي أهمیة بالغة في 

وضوع الحقوق و الحریات حیاة الأفراد و المجتمعات، ونظرا لهذه الأهمیة فقد تناول م

مختلف إعلانات الحقوق مثل الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان و الاتفاقیات الدولیة، مما 

ساهمت هذه الإعلانات والاتفاقیات في تكریس القواعد و الأحكام  المتعلقة بضمان و حمایة 

العدالة مختلف الحقوق و الحریات في حدود ما یقضیه سلامة المجتمع و أمنه و تحقیق 

والمساواة، كما كرست كذلك دساتیر دول العالم في نصوصها مختلف الحقوق و الحریات 

 كما نصت على الآلیات و الضمانات التي تحمیها و تكفلها.



 مقدمة
 

2 
 

تحرص الدولة بمختلف أجهزتها على حمایة سیادة القانون و الحفاظ على النظام 

ضمان عدم الاعتداء علیها، إذ لابد الذي وضعه المجتمع مقابل حمایة الحقوق والحریات و 

على الدولة الموازنة بین كفالة حقوق الأفراد و حریاتهم و ضمان حمایتها من عدم الاعتداء 

علیها من ناحیة، وبین الحفاظ على النظام العام و ضمان أمن المجتمع واستقراره من ناحیة 

 أخرى.

مكانة هامة للحقوق و  فقد خصصت أما بالنسبة للدساتیر الجزائریة المتعاقبة،

الحریات مع اختلافات جوهریة بین دساتیر مرحلة الأحادیة الحزبیة التي طغى علیها التوجه 

الاشتراكي للدولة، وما أحدثه من تأثیر إیدیولوجي على موضوع الحقوق و الحریات، ودساتیر 

موضوع  التعددیة التي شهدت انفتاحا في مختلف المیادین، وما ینتج ذلك من أثر على

الحقوق والحریات، وما نلاحظه أنه كان في كل تعدیل جدید للدستور یضیف مزیدا من 

 الحقوق والحریات مواكبة لمتطلبات المجتمع.

من مجال الحقوق و الحریات و الضمانات  2016وقد عزز التعدیل الدستوري لسنة 

 لموسة.التي تكفل حمایتها رغم ذلك ظلت هذه الحقوق و الحریات نظریة غیر م

المرسوم الذي تم إصداره بموجب  2020وبموجب التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

 82الصادر في الجریدة الرسمیة عدد  2020دیسمبر 30مؤرخ في  442-20الرئاسي رقم 

،حیث قامت من خلاله السلطة السیاسیة بإصلاحات عمیقة في 2020دیسمبر  30بتاریخ 

 .22/2/2019لحراك الشعبي الذي انطلق في النظام السیاسي استجابة لمطالب ا

توسعا في مجال الحقوق و الحریات  2020عرف التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  وقد

وإضافة مجموعة من الحقوق والحریات إلى الفصل الأول من الباب الثاني المتضمن 

جسیدها في الأدوات التي تكفل توكذا تعزیز الضمانات و  الحریات العامةالحقوق الأساسیة و 

 الواقع.
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 أهمیة الموضوع:

في كون معادلة السلطة والحریة تحكمها مبادئ أساسیة دستوریة  تبرز أهمیة الموضوع 

لقیام دولة دیمقراطیة ، لأن تفوق السلطة على الحریة سیؤدي حتما إلى إخلال التوازن في 

والحریات العامة  حیث یوصف حینها بالدیكتاتوریة، كما یكتسي مجال الحقوق نظام الحكم،

أهمیة كبیرة إذ یعد من بین الركائز التي یقوم علیها النظام الدیمقراطي في العصر الحالي 

 فأساس الحریة و السلام في العالم لا یكون إلا بالاعتراف و ضمان هذه الحقوق و الحریات.

ي كما  تكمن أهمیة الموضوع في تسلیط الضوء على أهم ما ورد في التعدیل الدستور 

 من توسیع في مجال الحقوق و الحریات و ضمانات و آلیات حمایتها. 2020الأخیر لسنة 

 أهداف الدراسة:

دراسة إلى تسلیط الضوء على جدید الحقوق و الحریات الذي جاء بها ه الذتهدف ه

، و ضمانات و آلیات حمایتها و مدى استجابته 2020التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

ین في تعزیز حمایة فعلیة للحقوق و الحریات و تكریس دولة الحق والقانون لتطلعات المواطن

 و كذلك مدى  نجاحه في تحقیق التوازن بین السلطة و الحریة.

 أسباب اختیار الموضوع:

 الأسباب الذاتیة:

من الدوافع التي أدت إلى اختیارنا لهذا الموضوع هو أنه من أدق الموضوعات في 

ي تحتاج إلى بحث ، و كذلك المیل الذاتي للبحث في مجال القانون القانون الدستوري الت

 الدستوري وأن موضوع البحث یدخل في مجال الاختصاص الدراسي.

 الأسباب الموضوعیة:

مدى اهتمام المؤسس الدستوري بموضوع الحقوق و الحریات و ضمان تكریسها  معرفة

، تعزیزا لقیمتها الدستوریة و تجسید دولة القانون و 2020في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

 سیادة النظام الدیمقراطي فیها.
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 صعوبات الدراسة:

ك اتساع موضوع من بین الصعوبات التي واجهتنا قلة المراجع المتخصصة ، و كذل

البحث بدرجة كبیرة مما أدى إلى صعوبة ضبط التوازن بین الفصول و المباحث و المطالب 

على الخصوص لهذا فعلى الرغم من حرصنا على احترام التوازن بین الفصول و المباحث و 

 كذا المطالب إلا أننا لم نفلح أحیانا في ذلك.

 الإشكالیة:

في مجال  2020تعدیل الدستوري الأخیر لسنة وسع المؤسس الدستوري من خلال ال

الحقوق و الحریات مكرسا بذلك آلیات و ضمانات حمایتها و منه یمكن طرح الإشكالیة 

 التالیة:

التوازن بین السلطة و أن یحقق   2020الدستوري الأخیر لسنة هل استطاع المؤسس  

 ؟، وماهي الضمانات المقررة  لذلك  الحریة 

 المنهج المتبع:

 اقتدت منا هذه الدراسة أن نتبع بعض من مناهج البحث العلمي ألا وهي:

المنهج الوصفي عند التطرق للمفاهیم العامة و المنهج المقارن و كذلك المنهج 

التحلیلي باعتباره المنهج المناسب لمعالجة مختلف العناصر الأساسیة للبحث المعتمدة على 

 ها الدستور الجزائري و التعلیق علیها إن أمكن. تحلیل بعض النصوص القانونیة التي تضمن

أما بخصوص الخطة الكفیلة باستیعاب الموضوع و الإجابة على الإشكالیة 

وتوضیحها فقد ارتأینا اعتماد خطة ثنائیة الفصل ، نتطرق في الفصل الأول إلى الإطار 

إلى مبحثین نتطرق فیه  2020المفاهیمي للسلطة و الحریة في التعدیل الدستوري لسنة 

، 2020لسنة ي  تنظیم السلطة والحریة في ظلّ التعدیل الدستور المبحث الأول بعنوان 

مظاهر تحقیق التوازن بین السلطة والحریة في التعدیل والمبحث الثاني نتطرق فیه إلى 

 .2020الدستوري لسنة 
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في  أما الفصل الثاني فسنتطرق إلى ضمانات تحقیق التوازن بین السلطة و الحریة

نتناول في المبحث الأول  ، و قد ارتأینا تقسیمه إلى مبحثین،2020التعدیل الدستوري لسنة 

، 2020الضمانات القانونیة لتحقیق التوازن بین السلطة و الحریة في التعدیل الدستوري لسنة 

 وفي المبحث الثاني إلى الضمانات السیاسیة لتحقیق التوازن بین السلطة والحریة في التعدیل

 .2020الدستوري لسنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الأول:

الإطار المفاهیمي للسلطة والحریة في التعدیل 

 2020الدستوري 
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فـــي جماعـــة معینـــة (الأســـرة، الحـــزب، الشـــركة،  هـــي أي ســـلطة الســـلطة بصـــفة عامـــة

النقابــة..) ومعنــاه أن یــتمكن شــخص أو فئــة مــا مــن فــرد إرادتهــا علــى فئــة أخــرى، أمــا الســلطة 

السیاســیة فهــي ركــن مــن أركــان الدولــة نقصــد بهــا صــلاحیة تســییر الشــؤون العامــة فــي الدولــة 

للدولـة یمارســونها وفـق قواعــد  نیابـة عـن الشــعب داخـل الإقلــیم إذ تعتبـر الســلطة السیاسـیة ملــك

موضــــوعیة هامــــة، ونجــــد أن الســــلطة تتجســــد فــــي ثــــلاث ســــلطات فرعیــــة (تنفیذیــــة، تشــــریعیة، 

قضائیة)، یعد الشعب ركن من أركان الدولة كذلك فهـو مصـدر كـل سـلطة و صـاحب السـیادة 

مـن في الدولة التي تقوم على نظام دیمقراطي أي تقوم على حمایة وكـریس الحقـوق والحریـات 

 خلال دساتیرها.

فـــي مجـــال الحقـــوق و الحریـــات وذلـــك بإضـــافة  2020وســـع المؤســـس الدســـتوري لعـــام 

مجموعـة مـن الحقــوق والحریـات سـواء بتعــدیل أحكـام الدسـتور الســابق أو إضـافة أحكـام جدیــدة 

 لم تكن مكرسة.

كمـا كـرس مظـاهر تحقیـق التـوازن بـین السـلطة و الحریـة لتجسـید نظـام حكـم دیمقراطــي 

 لأن تفوق السلطة على الحریة سیؤدي حتما إلى اختلال توازن نظام الحكم.ذلك 

تنظـیم السـلطة والحریـة سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین نتناول في المبحـث الأول  

ـــاول تنظـــیم 2020لســـنة  فـــي ظـــلّ التعـــدیل الدســـتوري ـــین، المطلـــب الأول یتن مـــن خـــلال مطلب

المطلب الثـاني یتنـاول تنظـیم الحریـة فـي التعـدیل و  2020السلطة في التعدیل الدستوري لسنة

 .2020الدستوري

مظــاهر تحقیــق التــوازن بــین الســلطة والحریــة فــي التعــدیل أمــا المبحــث الثــاني فســنتطرق إلــى 

ســـــیادة النظـــــام مـــــن خـــــلال ثـــــلاث مطالـــــب، یتنـــــاول المطلـــــب الأول  2020الدســـــتوري لســـــنة 

حمایــــة والمطلــــب الثــــاني  2020 ســــنة فــــي الدولــــة فــــي ظــــل التعــــدیل الدســــتوري ل الــــدیمقراطي

 الحقوق
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دور المطلــب الثالــث و ، 2020والحریــات فــي الدولــة فــي ظــل التعــدیل الدســتوري لســنة 

 .2020البرلمان في حمایة الحقوق والحریات في التعدیل الدستوري لسنة 

 2020لسنة  المبحث الأوّل: تنظیم السلطة والحریة في التعدیل الدستوري

المشـــرع الجزائــري لموضــوعي الســلطة والحریـــات العامــة فــي التعـــدیل ســاهم تنظــیم لقــد 

في رعایة مصالح أفراد الشعب المختلفة وتنظیم العلاقات التـي  20201الدستوري الجدید لسنة

تـــربطهم ببعضـــهم الـــبعض، انطلاقـــا مـــن الأهمیـــة البالغـــة التـــي أولاهـــا للحریـــات الفردیـــة وكـــذا 

 .(المطلب الأول)عارض مصطلحي الحریة والسلطة الجماعیة، فعمل على خلق توازن بین ت

جــاء هــذا التعــدیل بعــدّة قواعــد وأحكــام تضــمنتها مختلــف المــواد الدســتوریة التــي كرســت 

كمبدأ تقوم علیه الدولة الجزائریة مـع التركیـز علـى حمایـة الحریـات الأساسـیة التـي  الدیمقراطیة

مــن الدســتور 35و 34المــادتین لا یمكــن المســاس بهــا أو الاعتــداء علیهــا وهــذا طبقــا لــنص 

 (المطلب الثاني).الجزائري

 2020المطلب الأول: تنظیم السلطة في التعدیل الدستوري لسنة 

تضـرب جـذورها فـي أعمـاق المجتمعـات الإنسـانیة، تسـاهم كثیـر السلطة ظاهرة طبیعیة 

إقامـة السـلطة،  من العوامل في تكوینها، وقد لعبت القوة في الماضي البعید الدور الرئیسي في

ـــدّ مـــن تعریفهـــا 2أن دورهـــا أصـــبح ثانویـــا فـــي المجتمعـــات الحدیثـــة إلاّ  (الفـــرع الأول)، ، فـــلا ب

 (الفرع الثاني).وتحدید خصائصها 

 

                                                           
، یتعلـق بإصـدار نـص تعـدیل الدسـتور، المصـادق علیـه فـي 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم 1

-16، المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم 1996دیســمبر  08، الصــادر فــي 76، العــدد ، ج ر ج ج1996نــوفمبر  28اســتفتاء 
دیســـمبر  30مــؤرخ فــي  442-20، وبالمرســوم الرئاســي رقـــم 2016مـــارس  07، الصــادر فــي 14، ج ر ج ج، العــدد 01

 .0202دیسمبر  30، الصادر في 82، ج ر ج ج، العدد 2020، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020
 .35، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 02هاني علي الطهراوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط  2
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 الفرع الأول: تعریف السلطة السیاسیة

فــإن للســلطة السیاســیة "Maurice Duverger"مــوریس دوفرجیــهحســب الفقیــه الفرنســي 

 :1معنیان؛ أوّلهما معنوي والثاني مادي

الســلطة السیاســیة بمعناهــا المعنــوي تعنــي القـــوة والقــدرة علــى الســیطرة، التــي یمارســـها "

مجمـــوع المحكـــومین، تتمثـــل هـــذه الســـیطرة فـــي إصـــدار الحـــاكم أو مجموعـــة مـــن الحكّـــام علـــى 

 ."القواعد القانونیة الملزمة للأفراد وإمكانیة فرضها علیهم باستخدام القوة المادیة عند الاقتضاء

أمّا المعنى المادي للسلطة السیاسیة أو ما یعرف بالتعریف العضوي فیُقصد بها أجهـزة 

ــــوم بممارســــة الســــلطة بمعناهــــا  ــــة التــــي تق ــــق علیهــــا عــــادة الدول المعنــــوي الســــابق، والتــــي یطل

 وأجهزتها التنفیذیة المختلفة. "الحكومة"اصطلاح

 السلطة على أنّها:"André Hauriou"أندریه هوریویُعرف 

قــوة إرادة تتجلــى لــدى الــذّین یقــودون عملیــة حكــم جماعــة مــن البشــر، فتتــیح لهــم فــرض «

رى أنّ الســلطة إذا كانــت ترتكــز علــى القــوة ، ویــ»أنفســهم بفضــل التــأثیر المــزدوج للقــوة والكفــاءة

 .2ولا تصبح سلطة قانونیة إلاّ برضى وموافقة المحكومین سلطة الواقع فقط، فإنها تغدو بحقّ 

 :بأنّها"Philippe Brou"فیلیب بروأیضا  فهایعرّ 

 .3»ظاهرة قوة تنساب في أشكال الحق«

 من أهمّها التعریفات التالیة: "السلطة السیاسیة"،عدّة تعاریف لمصطلح  كذلك وردت

                                                           
 .39، ص1984، دار النهضة العربیة، 02ماهر عبد الهادي، السلطة السیاسیة في نظریة الدولة، ط 1
ــة"رزّاق بــارة كریمــة،  2 ــوازن بــین الســلطة والحری ، صــادرة عــن معهــد الحقــوق مجلــة القــانون والعلــوم السیاســیة، "اخــتلال الت

 .480، ص2016، النعّامة، 01، ع 02والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي صالحي أحمد، المجلد 
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیـع، 01برو فیلیب، علم الاجتماع السیاسي (ترجمة محمد عرب صاصیلا)، ط 3

 .121ص، 1998بیروت، 
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  هـــي القـــوة الناشـــئة عـــن الوجـــدان الاجتمـــاعي والرامیـــة إلـــى قیـــادة الجماعـــة فـــي ســـعیها وراء

 .1"لتوجیهاتها تحقیق الصالح العام، والقادرة على إرغام المحكومین على الامتثال

 " هي قـدرة التصـرف الحـرّ التـي تباشـر مهمـة حكـم النـاس، عـن طریـق خلـق النظـام والقـانون

 .2"بصفة مستمرة

مفهوم السلطة السیاسیة یتمحور حول قدرة أو إمكانیـة تقریـر الأمـر والنهـي مـن فـرد إن 

كـــام)، یقابلـــه الطاعـــة والخضـــوع مـــن قبـــل المخـــاطبین بأحكـــام تلـــك أو طائفـــة مـــن النـــاس (الحُ 

 والنواهي طوعا أو كرها عند الاقتضاء.الأوامر 

یجمع بین التعریفات السابقة قاسم مشترك یتمثل في كونها مكنـت فـرد أو مجموعـة مـن 

 الأفراد (الحكّام) من السیطرة على مجموعة من المحكومین.

لكــنّ مــا یُلاحــظ أن هــذه الآراء تخلــط بــین مفهــوم الســلطة ومفهــوم القــوّة رغــم الاخــتلاف 

  المفهومین.الكبیر بین كلاّ 

 :-وهو بصدد تفریقه بین السلطة والقوة-"Ralf Dahrendof"رالف داهرندوفیقول 

 للأفــــراد أكثــــر مــــن كونهــــا للبنـــــاءات إنّ القــــوة خاصــــیة عارضــــة أو مشــــروطة تكــــون«

فالفـارق الهـام بـین القـوة والسـلطة یكمـن فـي حقیقـة أنّـه بینمـا تـرتبط القـوة جوهریـا  ،»الاجتماعیة

الأفــراد فــإنّ الســـلطة تــرتبط دائمــا بــالمواقع والأدوار الاجتماعیـــة، ومنــه القــوة علاقـــة بشخصــیة 

 .3ةاجتماعیة واقعیة أي بحكم الأمر الواقع، والسلطة علاقة شرعی

                                                           
1Voir : G.Burdeau : Traite de science politique، T 01، Le pouvoir politique، Paris، 1961، P11. 
2Voir : M. Hauriou : Précis de droit constitutionnel، C.N.R.S، 2èmeed، 1929، P14. 

، المكتــــب الجــــامعي الحــــدیث، 02راغــــب جبریــــل خمــــیس راغــــب ســــكران، الصــــراع بــــین حریــــة الفــــرد وســــلطة الدولــــة، ط  3

 .169، ص2011الاسكندریة، 
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نخلـــص إلـــى القـــول مـــن الآراء الســـابقة أن الســـلطة بمعناهـــا الواســـع هـــي الأهـــداف التـــي 

معینــة، بــالرغم مــن اخــتلاف الوســائل أو تســعى جهــة مــا لتحقیقهــا اتجــاه جهــة أو عــدة جهــات 

 الفكر الذي تتبعه الجهة المعنیة لتحقیق تلك المساعي.

لــم یتطـرق إلــى الســلطة السیاســیة بالتفصــیل ولــم  2020كمـا أن التعــدیل الدســتوري لســنة 

 یخصص لها نصوص دستوریة وإنّما اكتفى المؤسس الدستوري بالإشارة لها فقط.

 الثاني: خصائص السلطة السیاسیة الفرع

تمتلك السلطة السیاسیة عدّة خصائص تمیزها في الواقع عن سلطة المجتمعـات الأخـرى 

دائمــة فــي الدولــة، مــن أهــم هــذه الخصــائص أنّهــا ســلطة آمــرة، ســلطة أصــلیة ومســتقلة، ســلطة 

 .1ذات سیادةو 

 أوّلا: السلطة السیاسیة سلطة آمرة

حصـول مـن الغیـر علـى شـيء، سـواء أكانـت سـلطة سیاسـیة السلطة تعني القـدرة علـى ال"

إلاّ أن الســـلطة السیاســـیة ذات طبیعــة آمـــرة تمیزهـــا عــن بـــاقي الســـلطات  أو أیّــة ســـلطة أخــرى،

الأخـــرى، مثـــل ســـلطة الـــوزیر علـــى مســـاعدیه التـــي تختلـــف عـــن ســـلطة الصـــحفي علـــى قرائـــه، 

 ."فالأولى هي سلطة آمرة أمّا الثانیة فهي سلطة تأثیر

لســلطة الآمــرة تكــون عبــارة عــن أمــر وللخاضــع لهــا الاختیــار بــین مــوقفین؛ فإمّــا أن إذن ا

یخضــع للأمــر المطلــوب أو أن یعــرض نفســه لخطــر العقــاب الــذي یــؤدي إلــى تــدهور مركــزه، 

ومنـــه تقتـــرن ســـلطة الأمـــر بجـــزاء یتمثـــل فـــي العقـــاب، أمّـــا بالنســـبة لســـلطة التـــأثیر فهـــي تقتـــرن 

 .2زاء إیجابي ویتعلق بالإغراءبمقابل یكون عادة عبارة عن ج

                                                           
 .171راغب جبریل خمیس راغب سكران، مرجع سابق، ص 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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یترتــب علــى مــا ســبق احتكــار الســلطة السیاســیة للقهــر كنتیجــة حتمیــة لطبیعتهــا الآمــرة، 

فـالجزاء المترتـب عــن وجـود ســلطة الأمـر لا یكــون معقـولا إلاّ إذا وجــد تهدیـد لا یمكــن درؤه إلاّ 

 السیاسیة لأوامرها ونواهیها.باستعمال القوة والقهر من أجل كفالة احترام الخاضعین للسلطة 

 ثانیا: السلطة السیاسیة سلطة أصلیة ومستقلة

بمعنــى أنهــا نابعــة مــن الســلطة ذاتهــا ولــیس مــن أي جهــة أخــرى فهــي الســلطة العلیــا فــي 

المجتمع، تخضع لها جمیـع السـلطات وكافـة التنظیمـات الاجتماعیـة داخـل إقلـیم الدولـة، حیـث 

ومستقلة عـن أشـخاص الحكـام الـذین یمارسـونها فـلا تـزول  تعتبر سلطة مؤسسة أي أنّها دائمة

ومنـــه الســـلطة السیاســـیة لا تـــرتبط بأشـــخاص محـــددین بـــل بمواقـــع ومناصـــب  بمغـــادرتهم لهـــا،

 .1بالمراكز القانونیة محددة تعرف

 ثالثا: السلطة السیاسیة سلطة دائمة

ولا تقبـــل  تتمیـــز الســـلطة السیاســـیة بخاصـــیة الدیمومـــة فهـــي ســـلطة دائمـــة ولیســـت مؤقتـــة

 التجزئة ولا التفویض ولا التنازل عنها، بل لا مجال للمسؤولیة عنها أمام أي سلطة أخرى.

 رابعا: السلطة السیاسیة ذات سیادة

تجمــع هــذه الصــفة كــلّ صــفات الســلطة السیاســیة كســلطة آمــرة أصــلیة ومســتقلة تحتكــر 

 القهر لكفالة الخضوع لها.

وآخــــر خـــارجي، یتمثــــل المظهـــر الــــداخلي فــــي لصـــفة الســــیادة مظهـــران؛ مظهــــر داخلـــي 

هیمنتها وسیطرتها على كافة إقلیمها وعلى كل ما هو موجود فـي هـذا الإقلـیم، بالاعتمـاد علـى 

قــدرتها فــي إصــدار الأوامــر والتعلیمــات وقــدرتها أیضــا علــى إذعــانهم وإخضــاعهم لهــذه الأوامــر 

 والنواهي بما لدیها من احتكار للقهر والقوة.

                                                           
 .173،172راغب جبریل خمیس راغب سكران، مرجع سابق، ص 1
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الخارجي لهذه السیادة فیتمثل في استقلالها في مواجهة الدول الأخرى وعـدم  أمّا المظهر

خضـــوعها أو تبعیتهـــا لأي دولـــة كانـــت، أو حتـــى التزامهـــا بـــأي واجبـــات لصـــالح أیـــة دولـــة إلا 

بإرادتها الحرة المستقلة ویكون ذلك عن طریق المعاهدات أو المواثیق الدولیة التي تدخل طرفـا 

 فیها بمحض إرادتها.

غلــب علــى المظهــر الخــارجي لســیادة الدولــة الطــابع الســلبي، إذ لــیس مــن مقتضــى هــذه ی

وعلـى  أو قـوانین) ملزمـة للـدول الأخـرى، السیادة أن تصدر الدولة مقـررات (أوامـر أو تعلیمـات

 .1النقیض لها حق إصدار هذه المقررات بمقتضى مالها من سیادة داخلیة وفي نطاقها

ـــة تمتـــاز  بســـلطة سیاســـیة أصـــلیة ومســـتقلة، أي أنهـــا لا تنبـــع مـــن  إلـــى جانـــب أن الدول

ســلطات أخــرى هــي التــي تنبــع منهــا، وأمــا الســلطة السیاســیة داخــل الدولــة تمتــاز أیضــا بأنهــا 

ســلطة ذات اختصــاص عــام، أي أنهــا تشــمل جمیــع جوانــب الحیــاة بعكــس الســلطات الأخــرى 

یــز الدولــة عــن الامــة، فالدولــة التــي تهــتم بتنظــیم جانــب معــین مــن حیــاة الأفــراد فإنهــا كــذلك تم

 یجب لقیامها وجود سلطة.

 2020المطلب الثاني: تنظیم الحریة في التعدیل الدستوري لسنة 

 شـــــك أن المبـــــادئ الدســـــتوریة العامـــــة والتـــــي یعلمهـــــا الفقهـــــاء ورجـــــال القـــــانون العـــــام لا

وأصحاب النظریات السیاسیة تجد جذورها في فكرة سمو الحریة فقد كانـت هنـاك دائمـا أصـول 

وغیـرهم مــن  جــون لــوك، جــون اســتیوارتراسـخة فـي تفكیــر هـؤلاء الرجــال الـذین تشــبعوا بفكـر 

 .2لا یمكن النزول عنها أو تبدیلها المفكرین، بأن هناك حقوقا

                                                           
 .173صخمیس راغب سكران، مرجع سابق،  راغب جبریل1
، 1987كشـــاكش كـــریم یوســـف، الحریـــات العامـــة فـــي الأنظمـــة السیاســـیة المعاصـــرة، د ط، منشـــأة المعـــارف، الاســـكندریة،  2

 .25-24ص
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الحریــــة میــــزة الإنســــان التــــي یتفــــرد بهــــا عــــن غیــــره مــــن النــــاس فهــــي حــــق مــــا دامــــت  

ـــرع الأول)،اختیـــار ـــب ممارســـتها عقـــلا واعیـــا لكنهـــا(الف یحتـــرم مصـــالح الغیـــر  ،مســـؤولیة تتطل

تطلبــــــات المجتمــــــع والســــــلطات فــــــي ســــــبیل المصــــــلحة موحقــــــوقهم كمــــــا یجــــــب علیــــــه احتــــــرام 

 (الفرع الثاني).العامة

 الفرع الأول: تعریف الحریة

الفقیـــــه فـــــذهب الاتجـــــاه الأول ومـــــن بیـــــنهم ظهـــــرت عـــــدة تعـــــاریف لمصـــــطلح الحریـــــة، 

 عرفها بأنّها:ی ذإ "Montesquieu"مونتیسكیو

الحق فیما یسمح به القانون، فالمواطن الذي یبیح لنفسه مالا یبیحه القانون لـن یتمتـع «

 .1»بحریته لأن باقي المواطنین سیكون لهم القوة نفسها

وهــذا هــو  تبــدو الحریــة وفقــا لوجهــة نظــر هــذا الاتجــاه وكأنّهــا منحــة مــن قبــل الســلطة،

 .2ة السائدةسبب اختلاف مفهومها وتغیره باختلاف الأنظمة السیاسی

أنّ الحریــــة تُســــتمد مــــن الطبیعــــة الإنســــانیة ســــواء اعترفــــت بهــــا بقیــــة  اتجــــاه آخــــر یــــرى

الــذي عــرّف الحریــة  أندریــه هوریــوالأنظمــة أم لــم تعتــرف، ومــن بــین مناصــري هــذا الاتجــاه 

بأنّها سلطة، ولكن قبل أن تكون سـلطة علـى الآخـرین هـي سـلطة علـى الـذات، والإنسـان حـر "

 ."، الذي یمیزه عن باقي المخلوقات3نفسه وهذا بفضل عقلهلأنّه سید 

                                                           
 .42صمرجع سابق، برو فیلیب،  1
، 2004الوهــاب محمــد عبــد خلیــل، الصــراع بــین الســلطة والحریــة، رســالة دكتــوراه فــي القــانون، كلیــة الحقــوق، القــاهرة،  عبــد2

 .47-46ص
الأهلیـة للنشـر والتوزیـع،  د ط، ،01هوریو أندریه، القـانون الدسـتوري والمؤسسـات السیاسـیة (ترجمـة علـي مقلـد وآخـرون)،ج 3

 .173، ص1974بیروت، 
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بأنّها إمكانیة یتمتع بهـا الفـرد بسـبب طبیعتـه البشـریة أو "الحریة  ماجد راغب لحلواعتبر 

 .1"نظرا لعضویته في المجتمع

أن الحریة هي حق كل فرد بأن یقرر مصیره بنفسه أي أن یتصرف ضـمن  فیدلأوضح 

 مجالات محدودة كما یشاء.

إزاء النشــاطات الفردیــة، لأنّ كنــه الحریــة هــو احتــرام  الدیمقراطیــةالحریــة ثمــرة الأنظمــة "

ومنــه یمكــن القــول بــأنّ مثــل هــذا النظــام صــالح للحریــة مــادام یضــع حــدودا  "،2حریــات الغیــر

 یمكن أن تمارس الحریة ضمنها دون أي موانع أو عقبات.

 أن یتفـــرد بهـــا شـــخص واحــــد وإلاّ تكـــون الحریـــة فـــي الأســـاس لجمیـــع النـــاس، ولا یمكـــن 

وإذا مـــا أســـيء اســـتعمالها تـــؤدي إلـــى الفوضـــى والاضـــطراب  انقلبـــت للحـــدّ مـــن حریـــة الغیـــر،

 وبالتالي الانهیار.

ـــــــة وإلاّ شـــــــاعت الفوضـــــــى  ـــــــة بصـــــــورة مطلق ـــــــه لا یمكـــــــن ممارســـــــة الحری الملاحـــــــظ أنّ

والاضطرابات، لذلك كان من الواجب وضع نظام وقائي للحدّ من التجاوزات ودون أن تتطلـب 

 .مأذونیهأي ترخیص أو 

سلوكا إنسـانیا فـإنّ ها كونتتصل بسلوك للفرد، و  سلوك صادر من الإنسان،الحریة إذن 

ســلوك  ون لــه دوافــع نفســیة وبدنیــة نابعــة مــن الطبیعــة البشــریة، حیــث أنّ لكــلّ هــذا الســلوك یكــ

وبهـذا المعنـى الحریـة هـي صـلاحیات سـلوكیة نابعـة مـن الطبیعـة البشـریة والتكـوین  دافعا إلیه،

 .3البدني والنفسي للإنسان وهي ضروریة له ككائن اجتماعي

                                                           
 .385، ص1986، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 01الحلو، القانون الدستوري، ط ماجد راغب  1
 .32-31، ص1999موریس نخلة، الحریات، د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  2
أة ، منشــ02ســامي جمــال الــدین، القــانون الدســتوري والشــرعیة الدســتوریة علــى ضــوء قضــاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا، ط  3

 .347، ص2005المعارف، الاسكندریة، 
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یرید وفي مقابـل ذلـك ألا تـؤذي إن الحریة هي انعدام القیود وقدرة الشخص على فعل ما 

هــذه الحریــة ولا تشــكل تهدیــدا لســلامة النظــام العــام ومصــلحته إذ أنهــا تضــع الأفــراد فــي مراكــز 

 متساویة دون أن تسبب حریة الفرد ضررا بحریة الآخرین.

ـــة فـــي التعـــدیل الدســـتوري لســـنة   ـــرا وخاصـــا فهـــي  2020لقـــد عرفـــت الحری اهتمامـــا كبی

نـــص علیهـــا المشـــرع الدســـتوري فـــي البـــاب الثـــاني الفصـــل الأول  ضـــروریة فـــي المجتمـــع، وقـــد

ــادة ، وكفــل ضــماناتها بموجــب 34،35،52،81ابتــداء مــن المــواد  مــن الدســتور التــي  38الم

"الحریات الأساسیة وحقـوق الإنسـان والمـواطن مضـمونة وتكـون تراثـا مشـتركا جاء فیها أن 

 .بین جمیع الجزائریین والجزائریات..."

على ذلـك مـن خـلال بعـض الحریـات ومـن أمثلـة  2020أكد التعدیل الدستوري لسنة  لقد

 من نفس التعدیل. 42ذلك حریة المعتقد التي جاءت بها المادة 

 2020الفرع الثاني: علاقة السلطة بالحریة في التعدیل الدستوري لسنة 

الـوطني والـدولي لمــا لطالمـا احتـل موضـوع الحریــات العامـة أهمیـة كبیـرة علــى المسـتویین 

له من أهمیة في تحقیق الأمن والاستقرار في المجتمـع، لكـن فـي مقابـل الحریـات العامـة دائمـا 

مــا نجـــد مصـــطلح "الســلطة" لصـــیقا بهـــا كـــون هنــاك علاقـــة تـــوازن فیمـــا بینهمــا فهمـــا دائمـــا مـــا 

 یتماشیان جنبا إلى جنب.

وازن فـي نظـام الحكـم، بحیـث إن تفوق السلطة على الحریة سـیؤدي حتمـا إلـى اخـتلال التـ

یوصــف حینهــا بالدكتاتوریــة، فمــن مظــاهر اخــتلال التــوازن بــین الســلطة والحریــة انتهــاك حقــوق 

الإنســـان وحریاتـــه، وكـــذا ســـیادة النظـــام الشـــمولي والـــذي یقصـــد تركیـــز الســـلطة فـــي یـــد الحـــاكم 

لإرادتـه" وهـذا یعتبـر لیس للأفراد أمامـه سـوى الركـوع  معبودوبالتالي تغدو الدولة حینها بمثابة "

 .1طمسا واضحا وصریحا لحریة الفرد وتعسف الدولة اتجاه المجتمع

                                                           
 .479رزاق بارة كریمة، المرجع السابق، ص1
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بتعزیـز الكثیــر مـن الحقــوق والحریــات  2020لـذا جــاء التعـدیل الدســتوري الجزائـري لســنة 

التي موجـودة قـبلا فـي الدسـتور الجزائـري، فقـد نصـت كـل الدسـاتیر الجزائریـة السـابقة بمختلـف 

علیهــــا علــــى هــــذه الحقــــوق والحریــــات، واســــتمر قیــــام المؤســــس الدســــتوري  التعــــدیلات الــــواردة

 بتعزیزها وذلك تماشیا مع متطلبات الفرد وحرصا على تعمیق بوادر الدیمقراطیة في الجزائر.

وقـد تضـمن التعـدیل الدسـتوري الأخیـر العدیـد مــن الأحكـام الجدیـدة بمـا فـي ذلـك الحقــوق 

 .تي یمارسها الشخص بصفة فردیة، وأخرى جماعیة والحریات الفردیة وهي تلك الحریات ال

بعــض الحریــات الجماعیــة، وخلافــا فــالحقوق الفردیــة التــي اتفقــت  2020لقــد أقــر دســتور 

معظـــم الدســـاتیر الجزائریـــة علـــى اخـــتلاف مشـــاربها، تـــأثرت الحریـــات الجماعیـــة بنظـــام الحكـــم 

 .1وتوجیهاته

ـــاني: مظـــاهر تحقیـــق التـــوازن بـــین الســـلطة  والحریـــة فـــي التعـــدیل المبحـــث الث

 2020الدستوري لسنة 

فـــي  الحریـــة یـــؤدي حتمـــا إلـــى اخـــتلال التـــوازن فـــي نظـــام الحكـــمعلـــى إن تفـــوق الســـلطة 

كـرس مجموعـة  2020سـنة للدسـتور الجزائـري  الأخیـر هتعدیل، فالمؤسس الدستوري في الدولة

م انتهاكهــا وعــد ،ة مــن تعســف الســلطةمــن الآلیــات والوســائل لحمایــة الحقــوق والحریــات العامــ

، حیـث التشـاركیةالدیمقراطیة تتمثل أساسا في تكریس ، والتي الحریاتالحقوق و ومساسها بهذه 

المـواطن فـي  وإشـراكفـي توسـیع قاعـدة المشـاركة الشـعبیة  التشـاركیة الدیمقراطیة أعمالتساهم 

 .المطلب الأول)( بناء دولة القانونو  تسییر الشؤون العمومیة وبناء القرار السیاسي في الدولة

، "الحقوق والحریات العامـة" لتعدیل الدستوري الأخیر فصلا كاملا تحت عنوانا تضمن

هیئــات والســلطات العامــة فــي ضــرورة احتــرام هــذه الحقــوق والحریــات مــن قبــل الوقــد أكــد علــى 

                                                           
، بـن مجلـة العلـوم القانونیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة ،"الحریات الفردیة والجماعیـة فـي الدسـاتیر الجزائریـة"علي بن فلیس،  1

 .55، ص1998، 02عكنون، عدد 
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ز أیضا من دور البرلمـان فـي حمایـة الحقـوق والحریـات وذلـك كما عزّ (المطلب الثاني)، الدولة

 (المطلب الثالث).ة مظاهرخلال عدّ من 

في الدولة فـي التعـدیل الدسـتوري لسـنة  الدیمقراطيالمطلب الأول: سیادة النظام 

2020 

التشــاركیة مــن أهــم آلیــات إشــراك المــواطن فــي تســییر واتخــاذ القــرارات  الدیمقراطیــةعــد تُ 

التشـاركیة هـي تلـك المشـاركة الشـعبیة المباشـرة والفعالـة  فالدیمقراطیة ،المتعلقة بالشؤون العامة

في القرارات السیاسیة والاجتماعیة وهي ضـمانة للمـواطنین لممارسـة حقـوقهم بصـفة دوریـة فـي 

 .1ظل الشفافیة التي تمكنهم من المشاركة في صنع السیاسات العامة

لــــــى ع 2020المؤســــــس الدســــــتوري مــــــن خــــــلال التعــــــدیل الدســــــتوري لعــــــام  نــــــصوقــــــد  

 .16من خلال المادة  التشاركیة الدیمقراطیة

حیـث نلاحــظ أن الجزائـر حاولــت تبنــي الدیمقراطیـة التشــاركیة فــي إطـار مبادرتهــا الرامیــة 

للإصـــــلاح وتجســـــیدها فـــــي القـــــوانین التـــــي عملـــــت علـــــى تمكـــــین منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني 

لبلدیـة والولایـة وهـذا قصـد والمواطنین من المساهمة في تسییر الشؤون العامة، لاسیما قانوني ا

تكــریس الدیمقراطیــة التشــاركیة فــي المجــالس المحلیــة المنتخبــة، إذا كــرس المؤســس الدســتوري 

 (الفــــرع الأول)،سیاســــیة  وذلــــك مــــن خــــلال عــــدة آلیــــات الدیمقراطیــــة التشــــاركیة 2020لعــــام 

 .(الفرع الثاني)مختلفة  ومؤسسات

 

 

                                                           
التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیـة، مـذكرة ماسـتر، تخصـص:  الدیمقراطیةیحیى، تكریس  صحراوي عیسى وفاضل 1

إدارة وتســییر الجماعــات المحلیــة، قســم: الحقــوق، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة الجیلالــي بونعامــة، خمــیس ملیانــة، 

 .11-10، ص2022
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 2020للدیموقراطیة التشاركیة في التعدیل الدستوري لسنة الفرع الأوّل: الآلیات السیاسیة 

الحمایـــــة القانونیـــــة والدســـــتوریة لمبـــــدأ المشـــــاركة  2020مـــــنح التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنة 

السیاســــیة مــــن خــــلال نصوصــــه، حیــــث تضــــمن العدیــــد مــــن الآلیــــات السیاســــیة للتعبیــــر عــــن 

 الدیموقراطیة التشاركیة ومنها:

 والانتخابأولا: الاستفتاء الشعبي 

انتهجــت الجزائــر أســلوبي الاســتفتاء والانتخــاب كأســلوبین سیاســیین لتجســید الدیموقراطیــة 

 التشاركیة، التي تسمح للشعب بالمشاركة في تسییر شؤونه الوطنیة وكذلك المحلیة.

 الاستفتاء الشعبي: -أ

م مـــن یعتمــد الاســـتفتاء أساســـا علـــى الشـــعب لتحقیقـــه فــیمكن القـــول أنـــه الإجـــراء الـــذي یـــت

خلاله استشارة الشعب في مسألة معینة تتعلق بالدستور أو القوانین، أو أي مسألة تهـم الـبلاد، 

 فیعتبر التعبیر الأنسب و الأوضح لمساهمة الشعب في تسییر الشؤون العمومیة.

التشــاركیة، فهــو یضــمن  الدیمقراطیــةیعــدّ الاســتفتاء مــن أهــم الآلیــات السیاســیة لتكــریس 

طنین علــى المســتوى المحلــي بإبــداء أصــواتهم دون تمییز،وهــذا مــا یضـــمن حــق مشــاركة المــوا

 الواسعة في صناعة واتخاذ القرارات. مشاركتهم

یُعاب على الاستفتاء الشعبي أنّـه مكلـف جـدّا للدولـة، ولهـذا لا یـتم اللجـوء إلیـه إلاّ نـادرا  

فــي القضــایا المصــیریة مثــل حالــة تعــدیل الدســتور، ومــن ناحیــة أخــرى لا یتــیح هامشــا واســعا 

ـــه بـــالإدلاء بصـــوته فقـــط ـــا بـــالقبول أو بـــالرفض لموضـــوع ، للتفاعـــل لأن المـــواطن یكتفـــي فی إمّ

 دون أن تكون له القدرة على تقدیم مقترحات أو تعدیلات أو إضافات ولو كانت  الاستفتاء،
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 .1بسیطة

علــــى الأحكــــام الدســــتوریة الخاصــــة بالاســــتفتاء  2020نــــصّ التعــــدیل الدســــتوري لســــنة 

التشــاركیة، مــن خــلال مــواد متفرقــة تضــمنها الدســتور  الدیمقراطیــةباعتبــاره مظهــرا مــن مظــاهر 

فــي فقرتهــا الأولــى والثانیــة والرابعــة التــي صــیغت  08المــادة علیــه  الجزائــري أهمّهــا مــا نصــت

 عباراتها كالتالي:

 السلطة التأسیسیة ملك للشعب"."

 "یمارس الشعب هذه السیادة أیضا عن طریق الاستفتاء...".

 .2"لرئیس الجمهوریة أن یلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة"

من خلال هذه المادة أن المؤسس الدسـتوري أكـد لنـا أن السـلطة التأسیسـیة هـي  نلاحظ

ملك للشعب، و لهـذا الأخیـر حـق ممارسـة سـیادته و سـلطته عـن طریـق المؤسسـات الدسـتوریة 

التـــي یختارهـــا و التـــي تكفـــل ممارســـته لهـــا، كمـــا لـــه حـــق ممارســـة هـــذه الســـیادة بطـــرق أخـــرى 

نتخبــین، وأن لــرئیس الجمهوریــة حــق اللجــوء إلــى الشــعب كالاســتفتاء أو مــن خــلال ممثلیــه الم

 مباشرة إذا تطلب الأمر ذلك.

   الانتخاب: -ب

ـــات الدیمقراطیـــة التشـــاركیة ودعامـــة مـــن دعـــائم ومقومـــات  یعـــدّ  الانتخـــاب مـــن أهـــم آلی

المشــــاركة السیاســــیة، فمشــــاركة المــــواطنین فــــي اتخــــاذ القــــرارات وتســــییر شــــؤونهم ومصــــالحهم 

فالانتخابـات وسـیلة فعّالـة وأسـلوب أمثـل للتعبیـر عـن رغبـة وإرادة  ة حقوقهم،ضمانة هامة لكفال

الشــعب فــي اختیــار مــن یمثلــه وینــوب عنــه فــي ممارســة الســلطة والســهر علــى حمایــة حقوقــه 
                                                           

مجلـــة الحقـــوق  التشـــاركیة فـــي تحقیـــق التنمیـــة المحلیـــة فـــي الجزائـــر"، الدیمقراطیـــة"دور بهلـــول ســـمیة وقـــارس بـــوبكر،  1

، بســكرة، 01، ع 05، صــادرة عــن مخبــر الحقــوق والحریــات فــي الأنظمــة المقارنــة، جامعــة محمــد خیضــر، المجلــد والحریــات

 .168-167، ص2019
 ، مرجع سابق.438-96المرسوم الرئاسي رقم من  08المادة  2
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والمحافظــة علــى ممتلكاتــه، وبــذلك یــتمكن المواطنــون مــن المشــاركة الفعالــة والحقیقیــة فــي إدارة 

 .سة حق الانتخابالشؤون العامة عن طریق ممار 

یعتبـر الانتخـاب ظـاهرة دیمقراطیــة وممارسـة حضـاریة لتأكیـد حریــة الفـرد فـي اختیـار مــن 

یــراه مناســبا لتمثیلــه، فلكــل مــواطن تتــوفر فیــه الشــروط القانونیــة الحــق فــي أن یَنتخِــب ویُنتَخَــبَ 

 .20201من التعدیل الدستوري لسنة  56للمادة  وهذا تطبیقا

 على أنه: 2020من التعدیل الدستوري لسنة  16المادة نصت 

، والفصــل بــین الســلطات، وضــمان الحقــوق الــدیمقراطي"تقــوم الدولــة علــى مبــادئ التمثیــل 

 والحریات والعدالة الاجتماعیة.

المجلــس المنتخــب هــو الإطــار الــذي یعبــر فیــه الشــعب عــن إرادتــه، ویراقــب عمــل الســلطات 

 .2"..العمومیة.

التشـاركیة  الدیمقراطیـةمن خلال هذه المادة أن المؤسـس الدسـتوري قـد أكـدّ علـى تكـریس 

فالدولـــة تســــعى لحمایـــة هـــذا المبـــدأ وتجســـیده فـــي كــــل  ،الـــدیمقراطيمـــن خـــلال مبـــدأ التمثیـــل 

 القطاعات وأجهزة ومؤسسات الدولة.

ولـة بمـا إن مبدأ التمثیل وسیلة تضمن فرض رقابة على عمل السلطات العمومیـة فـي الد

 .3یحقق دولة القانون ویُرسي مبادئ الحكم الراشد من مشاركة وشفافیة

 ثانیا: المبادرة الشعبیة

مقترحاتــه إلــى  إیصــالهــي آلیــة اقتــراح وتغییــر متاحــة لأي مــواطن یســتطیع مــن خلالهــا 

 مرحلة الاستفتاء، من خلال جمع عدد معین من التوقیعات المؤیدة لمقترح معین.
                                                           

، مجلة الدراسات القانونیة المقارنـة"، 2020التشاركیة في التعدیل الدستوري  الدیمقراطیة"مدى تكریس بن ناجي مدیحة،  1

 .131-130، الشلف، ص01، ع 08صادرة عن مخبر القانون الخاص المقارن، جامعة حسیبة بن بوعلي، المجلد 
 ، مرجع سابق.438-96المرسوم الرئاسي رقم من  16المادة  2
 .132بن ناجي مدیحة، مرجع سابق، ص 3



 2020الأول: الإطار المفاهیمي للسلطة والحریة في التعدیل الدستوري الفصل 
 

22 
 
 

التشـــاركیة علـــى المســـتوى  الدیمقراطیـــةیـــة مـــن أهـــم الآلیـــات التـــي تكـــرس تعتبـــر هـــذه الآل

المحلــي، لــیس لكونهــا تضــمن مشــاركة شــعبیة واســعة فحســب، بــل لأنّهــا تكــرس وتعمــل علــى 

التــي یرونهــا مهمــة -ن الــذین یتعــودون علــى عــرض المســائلتفعیــل روح المبــادرة لــدى المــواطنی

تــي لا تجــد اهتمامــا لــدى الأحــزاب السیاســیة علــى التصــویت، خاصــة المســائل ال-بالنســبة لهــم

 .1والمسؤولین

مــا یعــاب علــى هــذه الآلیــة أنهــا قــد تســبب إشــكالا عنــدما یــتم إقــرار مبــادرات یتعــارض و   

 مضمونها مع قوانین أو مبادئ دستوریة سابقة أو اتفاقات دولیة.

 ثالثا: تقدیم العرائض

م، حیــــث أقّــــر المیثــــاق 1215هــــي تقنیــــة قدیمــــة عرفهــــا النظــــام الملكــــي البریطــــاني ســــنة      

، حــق تقــدیم العــرائض للملــك إذ یمكــن لأي فــرد عــرض مظالمــه الشخصــیة فــي دیــوان 2الأعظــم

 الملك دون أن یعترض له أحد.

م أساســا لحــق تقــدیم العــرائض ذات الطــابع العــام، 1787تطــور هــذا المبــدأ لیصــبح ســنة 

 .3الشغور التشریعي واضیع التي تهم المصلحة العامّة كإلغاء العبودیة من أجل سدّ أي الم

                                                           
بن نورین لطفي، دور الدیموقراطیة التشاركیة في التنمیة المحلیة في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص: إدارة محلیة، قسم:  1

 .15، ص2022العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
وثیقــة حقــوق انجلیزیــة وقعهــا الملــك البریطــاني عــام  ":Magna Carta"المیثــاق الأعظــم أو المیثــاق العظــیم للحریــات  2

 لنــبلاء أنــداك للحــد مــن نفــوذ الملــكم، تنــازل بموجبهــا عــن مجموعــة مــن صــلاحیاته بنــاء علــى ضــغوط مــن جانــب ا1215

الـذي وضـع الحجـر الأسـاس هـو وروبـا فـي العصـر الحـدیث و والمحافظة على امتیازاتهم، فهو یعتبر أول دستور مكتوب في أ

 لتحقیق الحریة والعدالة والمساواة وسیادة القانون وأدى إلى سیادة القانون الدستوري الیوم.
التشـــاركیة كمقاربـــة لتفعیـــل دور الجماعـــات الإقلیمیـــة فـــي تـــدبیر الشـــأن البیئـــي العمـــومي  الدیمقراطیـــة"لعجـــال لیلـــى،  3

ـــة الجزائریـــة للأمـــن الإنســـاني بـــالجزائر"، ، 2020، باتنـــة، 01، ع 05، صـــادرة عـــن جامعـــة الحـــاج لخضـــر، المجلـــد المجل

 .164ص
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لأي مــواطن تقــدیم عریضـة إلــى الهیئــات -فــي الوقــت الحـالي-تسـمح آلیــة تقــدیم العـرائض

 .المختصة، وذلك بصدد عرض مشروع أو تعدیل أو اقتراح قانون أو أي مبادرة أخرى

 التشاركیة الدیمقراطیةالفرع الثاني: مؤسسات 

القاضــي بضــرورة إقــرار  الــدیمقراطيوكــرس المبــدأ  2020جــاء التعــدیل الدســتوري لســنة 

الحقـــوق والحریـــات وحمایتهـــا، مـــن خـــلال تســـهیل عملیـــة الإنشـــاء وتبســـیط إجـــراءات ممارســـتها 

خاصــــة مــــا یتعلــــق بالحریــــات السیاســــیة مثــــل حریــــة إنشــــاء الأحــــزاب السیاســــیة حریــــة إصــــدار 

 الجمعیات...إلخ.الصحف، حریة إنشاء 

 التشاركیة المحلیة) الدیمقراطیةأولا: الجماعات المحلیة (

تمثل المجالس المحلیة المنتخبة قاعدة اللامركزیة التـي تعـدّمن مؤشـرات ومظـاهر الحكـم 

الراشد، إذ لا یمكـن وصـف إدارة حكـم بالرشـاد إلاّ إذا كـان نظـام الحكـم یجسـد مبـدأ اللامركزیـة 

اللامركزیـــة هـــي  وإشـــراك المـــواطنین فـــي صـــنع القـــرار، فتكـــون بـــذلك فـــي تســـییر شـــؤون الدولـــة

ومدرســة للتكــوین فــي المجــالات الاجتماعیــة والثقافیــة،  الدیمقراطیــةالإطــار القــانوني للممارســة 

 .1القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرها

نظــام اللامركزیــة  2020المؤســس الدســتوري مــن خــلال التعــدیل الدســتوري لســنة  كــرّس

المحلیة تسـتوجب ضـرورة إدارة الشـؤون المحلیـة بواسـطة هیئـات منتخبـة  فالدیمقراطیةالإداریة، 

 تمثل المواطن.

 على ما یلي: 2020من التعدیل الدستوري  16المادة نصت الفقرة الثالثة من 

التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، لاسیما مـن خـلال  مقراطیةالدی"...تشجع الدولة 

 .2المجتمع المدني"

                                                           
 .145، ص2012، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر العاصمة، 01بوضیاف عمار، شرح قانون البلدیة، ط 1
 ، مرجع سابق.438-96المرسوم الرئاسي رقم من  16المادة  2
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 فقد جاء كالتالي:18المادة  أما نص 

 .1"تقوم العلاقات بین الدولة والجماعات المحلیة على مبادئ اللامركزیة وعدم التركیز"

 من نفس التعدیل الدستوري على:19المادة نصت 

"یمثــل المجلــس المنتخــب قاعــدة اللامركزیــة، ومكــان مشــاركة المــواطن فــي تســییر الشــؤون 

 .2العمومیة"

یستنتج من خلال المواد السابقة أن الجماعات المحلیـة (البلدیـة والولایـة) عبـارة عـن آلیـة 

التشـــاركیة، فهـــي وســـیلة لمســـاهمة وإشـــراك المـــواطن فـــي تســـییر الشـــؤون  الدیمقراطیـــةلتطبیـــق 

ة واتخاذ القرارات والتعبیر عن اهتماماته وإشباع رغباته، وبهذا تسـاهم فـي توطیـد العلاقـة العامّ 

 بین الإدارة والمواطن.

التشــاركیة علــى مســتوى الجماعــات المحلیــة أهمیــة  للدیمقراطیــةمــنح التكــریس الدســتوري 

الهیئـة الأقـرب ، لأن الجماعـات المحلیـة تعـد الـدیمقراطيبالغة لهذه الأخیرة ورفع كفاءة النظـام 

  .3للمواطنین والأقدر على نسج علاقات التواصل بین المنتخبین المحلیین والمواطن

ومنـــه الجماعـــات المحلیـــة تجســـد فكـــرة توزیـــع الوظـــائف الإداریـــة بـــین الســـلطة المركزیـــة  

والإدارة المحلیــة خاصــة، فاللامركزیــة تعــد أفضــل وســیلة لتنظــیم شــؤون المجتمــع والتــي تــرتبط 

أساســـا بحقـــوق وحریـــات المـــواطنین فـــي إطـــار دیمقراطـــي، إذن غایـــة المؤســـس الدســـتوري مـــن 

هـو تكـریس  2020ركیة والمجتمع المدني فـي التعـدیل الدسـتوري لسـنة دسترة الدیمقراطیة التشا

وحمایة النظام اللامركزي من جهة و تعزیز وضع الجماعـات الإقلیمیـة فـي الدسـتور مـن جهـة 

أخـــرى، إذ تمـــنح قراراتهـــا شـــرعیة وحصـــانة فـــي مواجهـــة ســـلطة الوصـــایة باعتبـــار أن صـــاحب 

 هذه القرارات. السلطة الأصلي هو الشعب الذي شارك في صیاغة
                                                           

 من المرجع نفسه. 18المادة  1
 المرجع نفسه.من  19المادة  2

 .134بن ناجي مدیحة، مرجع سابق، ص 3
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 ثانیا: الأحزاب السیاسیة

یعرف الحـزب السیاسـي بأنـه تجمـع مـواطنین یتقاسـمون نفـس الأفكـار ویجتمعـون بغـرض 

وسـلمیة إلـى ممارســة  دیمقراطیـةالتنفیـذ، للوصـول بوسـائل  وضـع مشـروع سیاسـي مشـترك حیـز

 .1السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون العمومیة

ـــــر الأحـــــزاب السیاســـــیة عنصـــــر مـــــن عناصـــــر النظـــــام  ـــــدیمقراطيتعتب ومؤسســـــة مـــــن  ال

ـــذا ذهـــب معظـــم المفكـــرین إلـــى ضـــرورة وجـــود الأحـــزاب السیاســـیة لتحقیـــق نظـــام  مؤسســـاته، ل

فـــي الأصـــل مبنیـــة علـــى اختیـــار المـــواطنین لممثلـــین ینوبـــون  الدیمقراطیـــة، مادامـــت دیمقراطـــي

 ،2رض بطبیعتــه تعــدد الخیــارات والاتجاهــات السیاســیةعــنهم فــي الإدارة والحكــم، فالاختیــار یفــ

فتعد الأحزاب السیاسیة مظهر من مظاهر الحكم الجیـد إلـى جانـب شـرعیة الحكـم والانتخابـات 

النزیهـــة والتمتـــع بـــالحقوق السیاســـیة والمدنیـــة، فهـــي تشـــكل مؤسســـة غیـــر رســـمیة أساســـیة فـــي 

على التـأطیر والتجنیـد والتمثیـل والمراقبـة، أنظمة الحكم الدیمقراطي نظرا لما تتمتع به من قدرة 

 فالحزب الدیمقراطي هو أكثر المؤسسات علاقة بنظام الحكم وبالدولة الدیمقراطیة.

الحــق فــي إنشــاء الأحــزاب السیاســیة،  2020مــن التعــدیل الدســتوري  57المــادة أقــرت 

عنــد  شــرط عــدم المســاس بــأي أســاس دینــي أو لغــوي أو عرقــي أو جنســي أو مهنــي أو جهــوي

 تأسیسها.

علــى أنــه لا یجــوز التــذرع بهــذا الحــق  2020 ســنةالمؤســس الدســتوري لفــي المقابــل  أكــدّ 

أمـن لهویـة الوطنیـة والوحـدة الوطنیـة و لضرب الحریات الأساسـیة، والقـیم والمكونـات الأساسـیة ل

 التراب الوطني واستقلال البلاد وسیادة الشعب.

                                                           
العـدد ، یتعلق بـالأحزاب السیاسـیة، ج ر ج ج، 2012جانفي  12مؤرخ في  04-12من القانون العضوي رقم  03المادة  1

 .2012جانفي  15، الصادر في 02
 .133بن ناجي مدیحة، مرجع سابق، ص 2
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دعایـــة الحزبیـــة، ویحظـــر علیهـــا كـــل أشـــكال لا یجـــوز للأحـــزاب السیاســـیة اللجـــوء إلـــى ال

ـــة، ولا یجـــوز أن یلجـــأ الحـــزب إلـــى اســـتعمال العنـــف أو  التبعیـــة للمصـــالح أو الجهـــات الأجنبی

 الإكراه مهما كانت طبیعتهما أو شكلهما.

بموجب المادة السـابقة تمتنـع الإدارة عـن كـل ممارسـة تحـول بطبیعتهـا دون ممارسـة هـذا 

الدسـتور لمبـدأ المشـاركة السیاسـیة بحمایتـه للحـزب السیاسـي مـن الحق، وهذا مـا یجسـد حمایـة 

 تدخل الإدارة.

علـى اسـتفادة الأحـزاب السیاسـیة  2020مـن التعـدیل الدسـتوري لسـنة  58المـادة نصت 

 المعتمدة من حریة الرأي والتعبیر والاجتماع والتظاهر السلمي.

 ثالثا: الجمعیات

تـــي نصـــت علیهـــا مختلـــف المواثیـــق الدولیـــة تعتبـــر الجمعیـــات مـــن الحریـــات الأساســـیة ال

والإقلیمیــة واعترفــت بهــا غالبیــة دول العــالم فــي دســاتیرها، بحیــث أصــبحت معیــارا یقــاس علــى 

 .1في الدول الدیمقراطیةأساسه مستوى تطبیق وممارسة 

الجمعیـة هــي تجمـع أشــخاص طبیعیـین أو معنــویین علـى أســاس تعاقـدي لمــدة محــددة أو 

هــؤلاء الأشــخاص لتحقیــق أهــدافهم ولأغــراض غیــر ربحیــة، بــل یجــب أن غیــر محــددة، یشــترك 

وأن لا یكـــون مخالفـــا للثوابـــت والقـــیم  ینـــدرج موضـــوع نشـــاطاتها وأهـــدافها ضـــمن الصـــالح العـــام

 .2الوطنیة والنظام العام والآداب العامة والأحكام والقوانین والتنظیمات المعمول بها

                                                           
مجلـة التواصـل  "ممارسة حریة تأسیس الجمعیات في الجزائر بـین الإقـرار الدسـتوري والتقییـد القـانوني"،بوشامي نجلاء،  1

 .256ص، 2019، عنابة، 02، ع 24، صادرة عن جامعة باجي مختار، المجلد في الاقتصاد والإدارة والقانون
التشــاركیة فــي الجزائــر بــین النصــوص القانونیــة والواقــع التطبیقــي، مــذكرة ماســتر، تخصــص: إدارة  الدیمقراطیــةقریــد رتیبــة،  2

 .23، ص2020محلیة، قسم: العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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ة علـى إمكانیـة تكـوین الجمعیـات فـي الجزائـر نصّ المؤسس الدستوري الجزائـري لأول مـر 

وذلــك بعــد تبنیــه لنظــام التعددیــة الحزبیــة والــذي أخــذ بفكــرة ممارســة  ،19891دســتوربموجــب 

التعـدیلات التــي طــرأت علـى الدســتور الجزائـري فكرســت هــذا  ثـم جــاءت الدیموقراطیـة الشــعبیة،

همّــة فیمــا یتعلــق بحــق إنشــاء فقــد أحــدث تغییــرات م 2020ا التعــدیل الدســتوري لســنة الحــق، أمّــ

 الجمعیات.

 على التالي:  53المادة نصت 

 "حق إنشاء الجمعیات مضمون، ویمارس بمجرد التصریح به.

 تشجع الدولة الجمعیات ذات المنفعة العامة.

 یحدد قانون عضوي شروط وكیفیات إنشاء الجمعیات.

 .2بمقتضى قرار قضائي" تحل الجمعیات إلاّ لا 

جــــاء بتعــــدیلات  2020أن التعــــدیل الدســــتوري لســــنة  هــــذه المــــادةنلاحــــظ مــــن خــــلال 

ـــة التأســـیس وهـــي تمثـــل ضـــمانات  وإضـــافات جدیـــدة تخـــص حـــق إنشـــاء الجمعیـــة خـــلال مرحل

لممارســة هــذا الحــق فــي مواجهــة الســلطة الإداریــة، حیــث یــتم تنظــیم هــذا الحــق بموجــب قــانون 

وذلـك نظـرا إلـى المكانـة التـي عضوي مما سیشـكل ذلـك نقلـة نوعیـة فـي قیمـة الـنص القـانوني  

تحتلها القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري، ویأتي مكرسا للتعـدیلات التـي جـاء بهـا 

، وهذا بعد أن كان یتم بموجب قوانین عادیة وإجـراءات معقـدة، 2020التعدیل الدستوري لسنة 

ســتوري مــن خــلال ومتشــددا مــن حیــث إجــراءات تأســیس الجمعیــات، كمــا أضــاف المؤســس الد

 ""ویمارس بمجرد التصریح به الفقرة الأولى عبارة جدیدة وهي

                                                           
لـــق بنشـــر نـــص تعـــدیل الدســـتور ، یتع1989فیفـــري  28مـــؤرخ فـــي  18-89المرســـوم الرئاســـي رقـــم مـــن  39انظـــر المـــادة  1

 .1989مارس  01، الصادر في 09، ج ر ج ج، العدد 1989فیفري  23الموافق علیه في استفتاء 
 ، مرجع سابق.438-96المرسوم الرئاسي رقم من  53المادة  2
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الإداریـة عـن وجـود هـذه  معنى ذلك أن یتم إنشاء وتأسیس الجمعیات ثم تبلیـغ السـلطةو 

الجمعیـــة وألا یعلـــق وجـــود هـــذه الجمعیـــة علـــى موافقـــة الســـلطة الإداریـــة، وذلـــك للتســـهیل علـــى 

المـــواطن ممارســـة هـــذا الحـــق الدســـتوري بـــالتخفیض مـــن إجـــراءات إنشـــاء الجمعیـــات، وبالتـــالي 

مشــــاركة المــــواطن فــــي تحقیــــق الصــــالح العــــام للمجتمــــع فــــي كــــل المجــــالات مــــن خــــلال هــــذه 

 عیات بكل أنواعها.الجم

ویقصـد  كرس المؤسس الدستوري أیضـا نظـام الإخطـار كشـرط إجرائـي لإنشـاء جمعیـة،

بــه إخطــار الجهــات الإداریــة المختصــة بالنشــاط المزمــع القیــام بــه دون انتظــار موافقــة الإدارة، 

 وهذا ما هو إلاّ دلیل على ضمان ممارستها وحمایتها من القیود الإداریة.

إلـى ضـمانة لممارسـة 53المادة من خـلال  2020یل الدستوري لسنة أشار كذلك التعد

حریة إنشاء الجمعیـات حیـث لا یـتم حلهـا إلاّ بقـرار قضـائي، وبالتـالي لا یمكـن لـوزیر الداخلیـة 

الاختصـاص یعــود للقاضـي الإداري، وبمــا  حـلّ الجمعیـة إلا برفــع دعـوى قضـائیة وبالتــالي فـإنّ 

وباعتبـــاره ســـلطة مســـتقلة فـــإن هـــذه الفقـــرة تعـــد ضـــمانة  أنّ القضـــاء یحمـــي الحقـــوق والحریـــات

 .1إنشاء الجمعیاتأساسیة لحریة 

في الدولة في التعدیل الدستوري  العامة المطلب الثاني: حمایة الحقوق والحریات

 2020لسنة 

خصــــص المؤســــس الدســــتوري الفصــــل الأول كــــاملا مــــن البــــاب الثــــاني مــــن الدســــتور 

، وذلـك "الحقـوق الأساسـیة والحریـات العامـة" والحریات تحت عنوانالجزائري لمجال الحقوق 

ألـزم مـن خـلال هـذه المـواد ، و في إطار ترقیة الحقوق والحریات بهدف السیر نحو دولة القانون

احترام الحقوق والحریات من قبل جمیع السلطات والهیئات العمومیة، كما ألـزم السـلطات بعـدم 

                                                           
 .137بن ناجي مدیحة، مرجع سابق، ص 1
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ي، ولأســباب مرتبطــة بحفــظ النظــام العــام والأمــن العــام وحمایــة تقییــدها إلاّ بــنص تشــریعي قــانون

 .1الثوابت الوطنیة

من بین هذه الحقوق والحریات المكرسة التي تندرج تحت الحریات الفردیـة الخاصـة بكـل 

التــي تنطــوي ضــمن الحریــات والحقــوق  ومنهــا ،(الفــرع الأول)فــرد یمارســها مســتقلا عــن غیــره 

 (الفرع الثاني).الجماعیة 

 2020الفرع الأول: تكریس الحقوق والحریات الفردیة في التعدیل الدستوري لسنة 

حـــــق الانتخـــــاب والترشـــــح للانتخابـــــات، إذ یعـــــد  2020المؤســـــس الدســـــتوري ســـــنة  أقـــــرّ 

ـــدیمقراطيالانتخـــاب كحـــق سیاســـي قاعـــدة النظـــام  وهـــو عبـــارة عـــن أداة لممارســـة الســـلطة  ،ال

، أي مشـــاركة كـــل شـــخص فـــي صـــناعة 2الدولـــة والرقابـــة التـــي یمارســـها الشـــعب علـــى هیئـــات

السیاســـات العامـــة و التـــأثیر فـــي القـــرارات ســـواء كمصـــوت أو كمرشـــح طبقـــا للشـــروط المحـــددة 

 قانونا.

یمــارس الشــخص حقــه فــي الانتخــاب عــن طریــق الإدلاء بصــوته لصــالح شــخص یختــاره 

فتعـــد العملیـــة  ممـــثلا ونائبـــا عنـــه لتـــولي ســـلطة معینـــة مـــن بـــین الســـلطات العامـــة فـــي الدولـــة،

فـي  ةالسیاسیة التي یعبر من خلالها المواطنین عن رأیهـم فـي المرشـحین لتـولي وظـائف محـدد

ویــتم ذلــك بكــل حریــة دون إكــراه أو ضــغط مــن أي ســلطة كانــت أو أي جهــة ضــاغطة  الدولــة،

، هــذا الحــق مكفــول أیضــا بموجــب المواثیــق الدولیــة لاســیما الإعــلان العــالمي لحقــوق 3أخــرى

والــذي نــص علــى أن الشــعب هــو أســاس الســلطة وإرادة الشــعب تتجلــى  1948لســنة  الإنســان

                                                           
، صـادرة عـن مجلـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة حمایتها"،وضمانات  2020"حقوق الإنسان في ظل دستور محدید حمیـد،  1

 .48، ص2022، خنشلة، 01، ع 09جامعة عباس لغرور، المجلد 
 .22صالدیموقراطیة التشاركیة، انظر الجزئیة المتعلقة بالاستفتاء الشعبي والانتخاب كآلیتین سیاسیتین لتحقیق  2
لوافي سعید، الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة في الجزائر، مذكرة ماجیستیر، تخصص: قانون دستوري، قسم: الحقـوق،  3

 .10،11،12، ص2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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علـى  2020مـن التعـدیل الدسـتوري لعـام  59المـادة عن طریـق انتخابـات نزیهـة، كمـا نصـت 

 .1ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة و توسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة

ـــه  الدســـتوري، نجـــد حـــق التمتـــع مـــن نفـــس التعـــدیل  36المـــادة حســـب مـــا نصـــت علی

فها القانون وحـدد شـروط اكتسـابها، الاحتفـاظ بهـا أو فقـدانها وحتـى بالجنسیة الجزائریة التي عرّ 

 .2كیفیات التجرد أو التنازل عنها

لكـــل  49المـــادة علـــى حریـــة التنقـــل، فحســـب  2020نـــصّ التعـــدیل الدســـتوري لســـنة 

ل بكــــل أریحیــــة ولأي ناحیــــة مــــن التــــراب مــــواطن یتمتــــع بحقوقــــه المدنیــــة والسیاســــیة حــــق التنقــــ

الــوطني، ولــه حــق الإقامــة فــي أي مكــان وأن یختــار موطنــه، ولــه الحــق فــي الــدخول والخــروج 

 .3أیضا

یُلاحظ من خلال الفقرة الثالثة من المـادة السـابقة أن المؤسـس الدسـتوري قیـد السـلطات 

 سبب كـان، فـلا یكـون ذلـك إلاّ العامة في الدولة بإجراءات خاصة عند تقییدها لهذا الحق لأي 

بموجــب تـــرخیص قضـــائي صـــریح ومعلـــل ویكـــون لمــدة محـــددة فقـــط، لكـــي لا تحـــتج الســـلطات 

 ة بنظریة الضرورة أو لأي أمر آخر للمساس بحرمة التنقل.العامّ 

جعــل المؤســس الدســتوري الشــرط مقرونــا بدســترة حریــة التنقــل فــي الدســتور لا التشــریع 

لعامة فـي الدولـة مسـتقبلا مـن المسـاس بـه وبالتشـریعات المنظمـة العادي، كي یمنع السلطات ا

 لحریة التنقل والإقامة.
                                                           

 ، مرجع سابق.438-96المرسوم الرئاسي رقم من  59المادة 1
، 105العـــدد ، یتضـــمن قـــانون الجنســـیة الجزائریـــة، ج ر ج ج، 1970دیســـمبر  15مـــؤرخ فـــي  86-70الأمـــر رقـــم  انظـــر2

، 15العدد ، ج ر ج ج، 2005فیفري  27مؤرخ في  01-05المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 1970دیسمبر  18الصادر في 

 .2005فیفري  27الصادر في 
مجلـة الأسـتاذ  علـى الحقـوق والحریـات فـي الجزائـر"، 2020الدسـتوري لسـنة  "أثـر التعـدیلأحمد إیمان وضـریفي نادیـة،  3

، ع 07، صـادرة عـن كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة محمـد بوضـیاف، المجلـد الباحث للدراسـات القانونیـة والسیاسـیة

 .675-674، ص2022، المسیلة، 01
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علـــى حرمـــة المســـكن، والتـــي نقصـــد بهـــا  2020كـــذلك التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  نـــصّ 

تحــــریم اقتحــــام مســــكن أحــــد الأفــــراد أو تفتیشــــه إلاّ فــــي الحــــالات التــــي حــــددها القــــانون ووفقــــا 

، فــلا یجــوز دخــول أي مســكن أو تفتیشــه إلا بنــاء علــى 1ددةلإجــراءات وضــمانات قانونیــة محــ

 .2أمر قانوني صادر عن السلطة المختصة

ـــة وســـریة المراســـلات، حمایـــة  2020نـــصّ أیضـــا التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  ـــى حری عل

للحیـــاة الخاصـــة للأشـــخاص، ویقصـــد بالمراســـلات كـــل الخطابـــات والمحادثـــات الهاتفیـــة وحتـــى 

، والتـــي یعـــد 3ود والبرقیـــات وغیرهـــا مـــن وســـائل الاتصـــال الأخـــرىالمراســـلات البریدیـــة كـــالطر 

 حجزها والاطلاع علیها مساسا وانتهاكا لحریة الفرد.

نظرا للدور الـذي تلعبـه فـي حیـاة الإنسـان الخاصـة فقـد التقـت واشـتركت معظـم القـوانین 

، فهـذا 4في الدول على احترام هذه الحریة ووضعت عقوبات قاسیة لمواجهة وردع مـن ینتهكهـا

الحق یضمن عدم جـواز مصـادرتها وانتهـاك سـریتها لمـا فـي ذلـك مـن اعتـداء علـى حـق ملكیـة 

 الخطابات التي تتضمنها، كذلك انتهاك حریة الفكر و الحیاة الخاصة للأفراد.

یمكن خرق سریة المراسلات والاتصالات في حالـة واحـدة إذا تعلـق الأمـر بـأمن الدولـة 

جـــب أمـــر معلـــل مـــن الســـلطة القضـــائیة ووفقـــا لمـــا یحـــدده القـــانون واســـتقرارها، ویكـــون هـــذا بمو 

                                                           
 .132راغب جبریل خمیس راغب سكران، مرجع سابق، ص1
 ما یلي: 2020من التعدیل الدستوري لسنة  48المادة في نص جاء  2

 "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.

 لا تفتیش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.

 لا تفتیش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة".
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  47انظر المادة  3
ــــى الحریــــات العامــــة وحقــــوق الإنســــان، ط خضــــر خضــــر، 4 ، 2008، المؤسســــة الحدیثــــة للكتــــاب، طــــرابلس، 03مــــدخل إل

 .306-305ص
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، أمّـا فـي غیـر هـذه الحالـة فـلا یسـمح بانتهـاك حرمـة وسـریة 47مـن المـادة  03للفقرة تطبیقا 

 .1المراسلات والاتصالات وذلك تحت طائلة معاقبة القانون للجناة

الدساتیر الجزائریـة، الدستور في تعدیله الأخیر بحرمة الإنسان مثل سابقیه من  اعترف

"المعاملـة ومـا یُلاحـظ أنـه قـد تمـت إضـافة جملـة لـنص المـادة وهـي  ،39المادة وهذا بموجب 

 القاسیة واللاإنسانیة أو المهیمنة".

عــد انتهاكــا یعتبــر ذلــك كتوضــیح إضــافي وتفصــیلي إلــى مــا قــد یتعــرض إلیــه الإنســان ویّ 

البــدني والمعنــوي أو  الانتهاكــات علــى المســاسلحرمتــه حســب القــانون، فبعــدما كانــت تقتصــر 

الكرامــة أضــاف إلیهــا كــل أشــكال المعاملــة القاســیة واللاإنســانیة والمهیمنــة،وفي ذلــك دعــوة إلــى 

المشــرع مــن أجــل تحــدیث المنظومــة القانونیــة لمحاربــة تلــك المعــاملات القاســیة الماســة بحرمــة 

وحتـــى فـــي المستشـــفیات أو فـــي  الإنســـان، ســـواء كانـــت فـــي الســـجون أو فـــي مخـــافر الشـــرطة،

 .2المؤسسات الوطنیة العامة

تحمـــي الدولـــة المـــرأة مـــن كـــل أشـــكال العنـــف فـــي كـــل الأمـــاكن والظـــروف فـــي الفضـــاء 

العمـــومي وفــــي المجـــالین المهنــــي والخـــاص، ویضــــمن القـــانون اســــتفادة الضـــحایا مــــن هیاكــــل 

ن التعــدیل الدســتوري مــ 40المــادة الاســتقبال ومــن أنظمــة التكفــل ومــن مســاعدة قضــائیة وفــق 

 .20203لسنة 

، الحریــات الخاصــة بــالفكر الإنســاني علــى 2020كــذلك التعــدیل الدســتوري لســنة  نــصّ 

یطغى على هذا الصنف مـن الحریـات الطـابع الفكـري والـذهني للإنسـان وتتعـدد صـورها إلاّ إذ 

                                                           
، مــذكرة ماســتر، تخصــص: 2020شــهابة خالــد وعایــدي أیمــن نصــر الــدین، الحقــوق والحریــات فــي ظــل التعــدیل الدســتوري 1

 .23، ص2021ة زیان عاشور، الجلفة، الدولة والمؤسسات، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
ســم ، مـذكرة ماســتر، تخصــص: قــانون عــام، ق2020لعرافـة عبــد الكــریم ورحامنیــة حســن، الحریـات العامــة فــي ظــل دســتور  2

 .47، ص2021، قالمة، 1945ماي  08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  العلوم القانونیة والإداریة،
 .49محدید حمید، مرجع سابق، ص3
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ین رأیــه جوهرهــا مشــترك فــي نقطــة واحــدة وهــو البحــث فــي كیفیــة إقــرار الإنســان حریــة تكــو  أنّ 

الغیــر دون إكــراه، وقــد نصّــت  دون إكــراه والتعبیــر عنــه بمختلــف الوســائل المتاحــة لنشــره علــى

 .1وما یلیها 2020من التعدیل الدستوري لسنة 74المادةعلیها 

نـــصّ المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري لأول مـــرة علـــى الحـــق فـــي الثقافـــة وذلـــك بموجـــب 

قـد شـجیع الإبـداع الفكـري الثقـافي، فالثقافـة منه، التـي كرسـت حـرص الدولـة علـى ت 76المادة 

والإنسـانیات وكـذلك التكنولوجیـات الحدیثـة وبكـل جدیـد علـى كـل  تعني الإلمـام بـالفنون الجمیلـة

 .2صعید فهي مرآة للشعوب ولمستوى تحضرها

یُعـــد دســــترة حــــق المــــواطن فــــي الثقافــــة دعامــــة للحقــــوق والحریــــات وترســــیخ للشخصــــیة 

 خیة للشعب والوطن.الوطنیة والهویة التاری

حـــق المـــواطن فـــي الرعایـــة الصـــحیة خاصـــة  2020تضـــمن التعـــدیل الدســـتوري لســـنة 

 الأشخاص المعوزین، إلى جانب الوقایة من الأمراض المعدیة والوبائیة ومكافحتها.

وله الحق كذلك في الحصول على سـكن لاسـیما بالنسـبة للفئـات المحرومـة، كمـا تعمـل 

ـــة علـــى حصـــول المـــواطنی ن علـــى مـــاء الشـــرب، وتعمـــل علـــى المحافظـــة علیـــه للأجیـــال الدول

 .3القادمة

المــادة نــص المؤســس الدســتوري الجزائــري علــى الحــق فــي العمــل حســب مــا جــاءت بــه

، الحـــق فـــي بیئـــة ســـلیمة فـــي إطـــار التنمیـــة 4وكـــذلك الحـــق فـــي الإضـــراب ،مـــن الدســـتور 66

 .64المادة ما تضمنته  المستدامة وهذا

                                                           
 .48لعرافة عبد الكریم ورحامنیة حسن، مرجع سابق، ص 1
 .32،33شهابة خالد وعایدي أیمن نصر الدین، مرجع سابق، ص2
 .2020التعدیل الدستوري لسنة  بعدمن الدستور الجزائري  63انظر المادة  3
 من الدستور على أن: 70تنص المادة 4

 به ویمارس في إطار القانون". "الحق في الإضراب معترف
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علــى الحــق فــي التعلیم،حیــث  2020مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  65المــادة نصــت 

فـالحق فـي التعلـیم ، لعمـومي وإجباریـة التعلـیم الأساسـيأكدت هذه المـادة علـى مجانیـة التعلـیم ا

، ذلـك 1إلزامیته في مراحلـه الأولـى والأساسـیة مكـرس فـي مختلـف المواثیـق الدولیـة وه ومجانیت

شخصــــیة الإنســــان و تنمیــــة مبــــادئ احتــــرام حقــــوق الإنســــان لأن التربیــــة تســــتهدف إلــــى إنمــــاء 

 والحریات الأساسیة وتعزیز التفاهم و تأیید أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

 على الحق في التعویض عن الخطأ القضائي.من الدستور نفسه 46المادة نصت 

اب أن یتمتـــع كـــل أجنبـــي یتواجـــد فـــوق التـــر مـــن الدســـتور الجزائـــري 50 المـــادةتضـــمن 

الــوطني بشــكل قــانوني بحمایــة القــانون لشخصــه وأملاكــه، ولا یمكــن تســلیم أحــد إلا بمقتضــى 

ي حـال تسـلیم أو إبعـاد أي أكمـا لا یمكـن فـي  اتفاقیة دولیة مصـادق علیهـا أو بموجـب قـانون،

 لاجئ سیاسي استفاد قانونا من حق اللجوء.

 2020الثاني: تكریس الحقوق والحریات الجماعیة في التعدیل الدستوري لسنة  الفرع

الحقــــوق والحریــــات الجماعیــــة هــــي التــــي تمــــارس بصــــفة جماعیــــة وتقتضــــي أن یكــــون 

الشـــخص ضـــمن مجموعـــة، وقـــد كفلهـــا الدســـتور الجزائـــري بموجـــب التعـــدیل الدســـتوري الأخیـــر 

 .2020لسنة 

مـن  52و 51المـادتین والتعبیر مـن خـلال  المؤسس الدستوري على حریة الرأي نصّ 

 .الدستور

للمـواطن  52المـادة حریة التعبیر هي الحق في إبداء الرأي بكل استقلالیة، فقـد كفلـت 

حریــة التعبیــر لمــا لهــذه الأخیــرة مــن دور فــي توجیــه الــرأي العــام وصــقل الشخصــیة السیاســیة 

 .2الدول ودیمقراطیةالشعوب  والاجتماعیة للأمة، حتى أصبحت هذه الحریة مقیاسا لحریة
                                                           

، 2006عبد الغاني بسیوني عبداالله، الـنظم السیاسـیة والقـانون الدسـتوري، د ط، دار الجامعـة الجدیـدة للنشـر، الاسـكندریة،  1

 .369ص
 .29شهابة خالد وعایدي أیمن نصر الدین، مرجع سابق، ص2
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تتضــمن حریــة الــرأي حـــق الشــخص فــي التعبیــر عـــن أفكــاره ووجهــات نظــره الخاصـــة، 

،وبالتـالي یعـد هـذا الحـق مرتكــز 1ومـن ثـم اسـتعمال وسـائل النشـر المختلفـة لممارسـة هـذا الحـق

یــر أساســي للحریــات الفكریــة و المــرآة الحقیقیــة لشخصــیة الإنســان، فهــي قــدرة الفــرد علــى التعب

عـــن أرائـــه و أفكـــاره و مـــا یعتقـــد أنـــه صـــحیح فـــي أي مجـــال بحریـــة تامـــة، بغـــض النظـــر عـــن 

الوسیلة التي یستخدمها سواء كان ذلك بالاتصال المباشر مع المجتمع أو عـن طریـق الكتابـة، 

 الإذاعة وغیرها من وسائل الإعلام.

تمـاع مـن علـى حـق إنشـاء الجمعیـات والاج 2020نصّ كذلك التعدیل الدسـتوري لسـنة 

فتعتبر الجمعیات من أهم المؤسسـات الاجتماعیـة فـي الوقـت الحاضـر نظـرا  53المادة خلال 

 للدور الذي تلعبه في مواكبة وسیرورة التطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

تعـــد الجمعیـــات نقطـــة التقـــاء عـــدّة حریـــات كحریـــة الاجتمـــاع وحریـــة التظـــاهر الســـلمي 

، فالجمعیة بمفهومها الواسع هي اجتماع الأفـراد بشـكل 2یرى البعض وحتى الحریة النقابیة كما

، وقد أصـبح مـن 3منظم في إطار سیاسي أو اجتماعي وذلك من أجل غرض سیاسي أو غیره

الضــروري إنشــاء تجمعــات للأفــراد تهــدف للــدفاع عــن مصــالح معینــة ـو تتنــوع هــذه التجمعــات 

ات إذ كـان نشـاطها اقتصـادي أو اجتمـاعي  باختلاف الغرض من إنشائها فیطلق علیها الجمعی

 أو ثقافي، ویطلق علیها الأحزاب السیاسیة إذ كان نشاطها سیاسي.

                                                           
، 2012ســتیر، كلیــة الحقــوق، جامعــة وهــران، وهــران، بــرزوق شــباب، الضــمانات الدســتوریة لحقــوق الإنســان، مــذكرة ماج 1

 .60ص
، 2013، دار الكتـاب الحـدیث، الجزائـر، 01، ط -بین السلطة والحریة الحركة الجمعویة–الحریات العامة رابحي أحسن،  2

 .05ص
 .07المرجع نفسه، ص3
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أحــال المؤســس الدســتوري مســألة تنظــیم ممارســة هــذا الحــق للقــانون العضــوي بــدلا مــن 

 .1القانون العادي، الأمر الذي یشكل ضمانة أكبر لهذا الحق

لأنهـــا تســـاهم فـــي تمكـــین الأفـــراد مـــن مباشـــرة  مـــن أهـــم الحریـــاتحریـــة الاجتمـــاع  تعـــد

حقوقهم وحریاتهم وتسـییر شـؤونهم، بمـا یحقـق التـرابط بـین الشـعب مـن جهـة وبـین السـلطة مـن 

 جهة أخرى.

لابـــدّ مـــن الإشـــارة إلـــى الفـــرق بـــین الحـــق فـــي إنشـــاء الجمعیـــات وحریـــة الاجتمـــاع فهـــذه 

، أما حریة إنشاء الجمعیات فیكـون الأخیرة تكون عبارة عن تعبیر عن فكر مشترك لفترة مؤقتة

 .2لفترة مستمرة

 إنشـــاءأیضـــا المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري فـــي تعدیلـــه الأخیـــر علـــى الحـــق فـــي  نـــصّ 

 الأحزاب السیاسیة، وذلك تكریسا لمبدأ الدیمقراطیة، فالأحزاب السیاسیة تعد إحدى الضرورات

ســیة بصــفة خاصــة بــدون ، فــلا حریــة عامــة ولا حریــة سیاالدیمقراطیــةالأساســیة لتحقیــق 

 .3أحزاب سیاسیة

اعترف الدستور الجزائري بحق تكوین الأحزاب السیاسیة وضمن حـق الانضـمام إلیهـا، 

 في إطار تجسید مبدأ المساواة بین جمیع الأفراد الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة اللازمة 

 .2020من التعدیل الجدید لسنة 57المادة بموجب 

                                                           
 15، الصـــادر فـــي 02العـــدد ، یتعلـــق بالجمعیـــات، ج ر ج ج، 2012ینـــایر  12مـــؤرخ فـــي  06-12انظـــر القـــانون رقـــم  1

 .2012جانفي 
 .37-36شهابة خالد وعایدي أیمن نصر الدین، مرجع سابق، ص2
ــونس"،حمامــدة لامیــة، 3 ــر، المغــرب وت ــة والقضــائیة لتكــوین الأحــزاب السیاســیة فــي الجزائ مجلــة العلــوم "الضــمانات الاداری

، الـوادي، 08، ع 05جامعـة الشـهید حمـة لخضـر، المجلـد ، صـادرة عـن كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، القانونیة والسیاسـیة

 .105، ص2014
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تكــــرس مبــــدأ الشــــرعیة والمحافظــــة علــــى مبــــادئ الدیمقراطیــــة  لدولــــةیمكــــن القــــول بــــأن ا

، مـن خـلال إقرارهـا للعدیـد مـن الضـمانات 1والابتعاد عن التعسـف مـن طـرف السـلطة التنفیذیـة

 القانونیة والقضائیة الحامیة للحقوق والحریات التي كرستها دستوریا.

تضــمن الدســتور الجزائــري حریــة الصــحافة والتــي یــراد بهــا قــدرة الأفــراد علــى اســتعمال 

 یشـاءونوحقهـم فـي إصـدار مـا  ائهم فـي الصـحف والمجـلات المختلفـةحقهم في التعبیر عن آر 

من صـحف ومطبوعـات فـي إطـار هـدف معـین دون رقابـة مـن السـلطة العامـة، مادامـت تخـدم 

ذلــك الحــق، فالصــحافة هــي أداة للتعبیــر عــن حریــة الفــرد ذلــك الهــدف ولا تســيء فــي اســتعمال 

من خلال حقه في ممارسة حریاته السیاسیة والمدنیة وفي مقدمتها حقه في التعبیر عـن افكـاره 

 .2وآرائه وهو الأمر الذي یلخصه مبدأ حریة الصحافة

مــن الدســتور، الحــق فــي الإعــلام  54المــادة لقــد كــرس المؤســس الدســتوري مــن خــلال 

نواعه من صحافة مكتوبة ومسموعة وحتى عبر وسـائل التكنولوجیـات الحدیثـة، لكنـه قیـد بكل أ

هذه الحریة بـبعض الشـروط والقیـود بحیـث لا یمكـن اسـتعمال الصـحافة للمسـاس بكرامـة الغیـر 

ســجن  57المــادة وحریــاتهم وحقــوقهم كمــا یحضــر نشــر خطــاب التمییــز والكراهیــة كمــا منعــت 

وم بهـــا حیـــث لا یمكـــن أن تخضـــع جنحـــة الصـــحافة لعقوبـــات أي صـــحفي فـــي مهنتـــه التـــي یقـــ

ســالبة لحریــة، وقــد نصــت كــذلك الفقــرة الأخیــرة مــن نفــس المــادة علــى أنــه لا یمكــن أن یكــون 

ــــــع والصــــــحف  ــــــة والإذاعــــــة والمواق ــــــوات التلیفزیونی ــــــف نشــــــاط الصــــــحف والنشــــــریات والقن توقی

 .3الالكترونیة إلاّ بمقتضى إقرار قضائي

                                                           
، مـذكرة ماسـتر، 2020بكاكرة ابراهیم، القانون الدستوري ودوره في حمایة الحریات العامة فـي ظـل التعـدیل الدسـتوري لسـنة 1

، 2022البـــواقي،  جامعـــة العربـــي بـــن مهیـــدي، أمقســـم: الحقـــوق، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، تخصـــص: قـــانون عـــام، 

 .29ص
 .52محدید حمید، مرجع سابق، ص2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
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سـتوى الحقـوق والحریـات فـي الجزائـر قـد ارتقـى، وتـمّ تكـریس الحقـوق یمكن القول بأنّ م

 والحریات الأساسیة دستوریا.

أن  58المــادة فــي  2020نــصّ كــذلك المؤســس الدســتوري فــي التعــدیل الأخیــر لســنة 

حریة الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون، فبموجب هـذه المـادة أعطـت الدولـة ممارسـة فعلیـة 

س فــــي ظــــل أحكــــام القــــانون دون قیــــود، كمــــا أعطــــى وســــائل الإعــــلام للحریــــات العامــــة وتمــــار 

لتغطیتهــا وتشــجیعها مــع نشــرها علــى مســتوى الــوطن، فالتظــاهر الســلمي لأول مــرة تــم تجســیده 

 في وثیقة دستوریة.

 .1یدل كل ما سبق على أن الدستور عرف توسعا في مجال الحریات العامة

الحـق النقـابي أیـن اعتـرف لجمیـع 69المـادة كرس كذلك المؤسس الدستوري من خلال 

 المواطنین بحقهم النقابي.

یمكن تعریف النقابة أنها تلك المنظمة التي تتكون بطریقة حرة مـن جماعـة مـن العمـال 

والتعبیــر عــنهم علــى م لتمــارس نشــاطاتها بقصــد الــدفاع عــن مصــالح أعضــائها وترقیــة أعــوانه

 .2الصعید المهني والوطني بالمنازعة والمساهمة

فـي التعـدیل  العامـة : دور البرلمـان فـي حمایـة الحقـوق والحریـاتالـثلمطلب الثا

 2020الدستوري لسنة 

عــد البرلمــان آلیــة مــن الآلیــات الأولیــة لحمایــة حقــوق الإنســان، حیــث یــؤدي دور متقــدم یُ 

، كمـا یشـكل ضـمانة الحمایة على بقیة الآلیات المحلیة أو الدولیة بعد الدستور في تحقیق هذه

 .(الفرع الأول)كبیرة لهذه الحریات، والدستور هو الذي خول له مهمة تنظیم ممارستها

                                                           
 .33بكاكرة ابراهیم، مرجع سابق، ص1
ـــات، قســـم: العلـــوم القانونیـــة 2 ســـمغوي زكریـــاء، حریـــة ممارســـة الحـــق النقـــابي، مـــذكرة ماجســـتیر، تخصـــص: الحقـــوق والحری

 .09، ص2010جامعة العقید أحمد دراریة، أدرار، والإداریة، كلیة الآداب والعلوم السیاسیة، 
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تُشرع السلطة التشریعیة أحكام وأسس تضـمن حمایـة هـذه الحریـات فتفـرض جـزاء علـى 

من یخالفها، كما أوكل لها الدستور أیضا آلیات لمراقبة عمل السلطة التنفیذیة من أجـل منعهـا 

ســــلطتها والمســــاس بــــالحقوق والحریــــات المكفولــــة دســــتوریا، وهــــذا  مـــن التعســــف فــــي اســــتعمال

(الفـرع بواسطة عدّة وسائل قانونیة وبصفتها تمثل الشعب وهي التي تنوبه فـي ممارسـة السـیادة

لكــــن علــــى الــــرغم مــــن ذلــــك یفــــرض النظــــام السیاســــي بعــــض القیــــود علــــى ممارســــة  ،الثــــاني)

 .1حمایة كاملة لهذه الحقوق والحریات اختصاصات البرلمان ممّا قد یعیق دوره في توفیر

(الفـــرع مـــن أجـــل ذلـــك لا بـــد مـــن تعزیـــز دور البرلمـــان فـــي حمایـــة الحقـــوق والحریـــات 

 الثالث).

 من خلال مهمته التشریعیةالعامة الفرع الأول: دور البرلمان في حمایة الحقوق والحریات 

، حیـث تـتم عملیــة 2البرلمـانتعتبـر المبـادرة بـالقوانین أهـم الاختصاصـات التـي یمارسـها 

ــــة التــــي یــــنص علیهــــا  الإجــــراءاتالقواعــــد التشــــریعیة بواســــطة مجموعــــة مــــن  إصــــدار القانونی

الدســـتور، فالعملیـــة التشـــریعیة فـــي الأصـــل هـــي مـــن اختصـــاص البرلمـــان ولكـــن هنـــاك بعـــض 

الحالات أین تتدخل السلطة التنفیذیة في اختصاصات البرلمان، فقد أوضـح الدسـتور مسـاهمة 

الأوامـر  السلطة التنفیذیة في الوظیفة التشریعیة للبرلمان، سـواء مـن خـلال التشـریع عـن طریـق

 .3أو من خلال تحدید جدول الأعمال والدعوة للانعقاد

                                                           
صـادرة عـن  مجلـة القـانون والعلـوم السیاسـیة، "اختصاصات البرلمـان ودوره فـي حمایـة الحقـوق والحریـات"،عطاب یـونس، 1

 .100-99، ص2022، النعّامة، 02، ع 08معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي صالحي أحمد، المجلد 
"دور السلطة التشریعیة في إرساء دولة القانون على ضوء الإصـلاحات الدسـتوریة فـي دول المغـرب جمال عبد الكریم،  2

، ورقلـة، 2021، 03، ع 13، صادرة عن جامعـة قاصـدي مربـاح، المجلـد مجلة دفاتر السیاسة والقانون(الجزائر والمغرب)"،

 .56ص
، مذكرة ماستر، تخصص: قانون 2020لسلطات في ظل التعدیل الدستوري یوسف بثینة وتلاخت نجمة، مبدأ الفصل بین ا3

 .42، ص2022عام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 



 2020الأول: الإطار المفاهیمي للسلطة والحریة في التعدیل الدستوري الفصل 
 

40 
 
 

تبرز هنا أهمیة ودور البرلمان في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة من خلال سـلطة 

ة وأنّ هــــذه الحقــــوق یـــتم تنظیمهــــا عــــادة المصـــادقة علــــى مشـــاریع القــــوانین أو رفضــــها، خاصّـــ

 بواسطة نصوص القوانین.

لمان هو تعبیر عـن الإرادة الشـعبیة، ذلـك أن أعضـاء البرلمـان القانون الذي یضعه البر 

عبـــارة عـــن ممثلـــین للشـــعب فالشـــعب هـــو مـــن اختـــارهم لتمثـــیلهم، والدســـتور لمّـــا أحـــال للســـلطة 

لحــامي الطبیعــي لهــذه الحقــوق والحریــات ا التشــریعیة تنظــیم الحریــات یكــون قــد اعتبــر البرلمــان

 العامّة.

خــلال مــا خــول القــانون لأعضــائه مــن صــلاحیات،  یبــرز بصــورة فعلیــة هــذا الــدور مــن

وكذلك من خلال الثقة التي وضـعها الشـعب فـیهم، للوقـوف أمـام أي قـانون مـن شـأنه أن یهـدد 

بأهمیــة  وإیمــانهمحقــوق الإنســان، لــذلك لابــد مــن تحمــل هــؤلاء الأعضــاء لمســؤولیاتهم التمثیلیــة 

روع قانون مقـدم مـن شـأنه أن یضـع المهمة التي اختارهم الشعب لأجلها، وأن یتصدوا لأي مش

 .2، وذلك بالتصویت ضده1حقوق الإنسان في خطر

بــــرز كــــذلك دور البرلمــــان مــــن خــــلال القــــوانین التــــي بینهــــا والمتعلقــــة بالحریــــات، منهــــا 

ظم حریة انشـاء الأحـزاب المتعلق بالأحزاب السیاسیة والذي ین 04-12القانون العضوي رقم 

 .السیاسیة

عضوي نتیجة إحالـة الدسـتور للمشـرع بضـمان هـذه الحریـة، حسـب صدر هذا القانون ال

ومـــن ثمـــة حـــدّد المشـــرع فـــي هـــذا القـــانون ، 2020مـــن التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  57المـــادة 

 العضوي شروط وكیفیات انشاء الأحزاب السیاسیة وتنظیمیها.

                                                           
 .106عطاب یونس، مرجع سابق، ص1
مــان أن یبقــى وفیــا لثقــة الشــعب علــى أنــه مــن واجــب البرل 2020مــن التعــدیل الدســتوري الأخیــر لســنة  117المــادة نصــت2

 وتطلعاته.
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، وقـــــانون 2، وقـــــانون حمایـــــة الصـــــحة1بالإضـــــافة إلـــــى قـــــانون حمایـــــة التـــــراث الثقـــــافي

، وغیرهــا مــن القــوانین التــي أصــدرها 4، وأیضــا القــانون العضــوي المتعلــق بــالإعلام3الجمعیــات

 المشرع لحمایة هذه الحقوق والحریات وتنظیمیها والتي كرسها الدستور.

 دور البرلمان في حمایة الحقوق والحریات العامة من خلال دوره الرقابي  الفرع الثاني: 

مؤكــدا علــى هــذا الطریــق مــن الرقابــة، حیــث نجــد  2020جــاء التعــدیل الدســتوري لســنة 

المؤســــس الدســــتوري عــــزز مــــن دور البرلمــــان فــــي الحیــــاة السیاســــیة مــــن خــــلال تقویــــة مهامــــه 

مؤسسـة التشـریعیة مجموعـة مـن الآلیـات الدسـتوریة لبسـط رقابتهـا لل الرقابیة، وهذا بفضل منحه

 لسلطتین التشریعیة والتنفیذیة.على الجهاز التنفیذي، محاولا بذلك تنظیم العلاقة بین ا

یشــكل هــذا الطریـــق مــن الرقابــة وســـیلة ضــغط علـــى درجــة كبیــرة مـــن الأهمیــة، متاحـــة 

للبرلمــان لمراقبــة الحكومــة، تمكـــن مــن الاطــلاع علـــى عمــل هــذه الأخیـــرة ومراقبتهــا عــن قـــرب 

 وبالتالي توجیه الاستفسارات والانتقادات إلیها.

 كومةأولا: المصادقة على مخطط عمل الح

 من التعدیل الدستوري على أنه: 106المادة نصت 

 "یقدم الوزیر الأول عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه، 

 
                                                           

 17، الصــادر فــي 44العــدد ، یتعلــق بحمایــة التــراث الثقــافي، ج ر ج ج، 1998جــوان  15مــؤرخ فــي  04-98قــانون رقــم 1

 .1998جوان 
جویلیــــة  29، الصـــادر فـــي 46العـــدد ، یتعلـــق بالصـــحة، ج ر ج ج، 2018جویلیـــة  02مـــؤرخ فـــي  11-18قـــانون رقـــم 2

2018. 
 ، مرجع سابق.06-12لقانون رقم اانظر 3
 أوث 31، الصادر في 56العدد ، یتعلق بالإعلام، ج ر ج ج، 2320 أوث 27مؤرخ في  23-14القانون العضوي رقم  4

من المرجع السابق، على أن ممارسة نشاط الإعـلام یكـون بحریـة فـي إطـار احتـرام التشـریع والتنظـیم  02نص المادة ت2320

 .المبادئ التي نص علیها هذا القانون العضويوالدستور وغیرها من 
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 1.ویجري المجلس مناقشة عامة"

یُعتبـــر هـــذا الإجـــراء وســـیلة وقائیـــة قبـــل مباشـــرة الحكومـــة لعملهـــا، بحیـــث تقـــوم بدراســـة 

ومناقشة ما یحتویه مخطط العمـل، بحیـث إذا كـان المخطـط لا یتوافـق ویتعـارض مـع الدسـتور 

والتشریع الساري المفعول أو یمس بموضوع الحریات، فإنها لا توافق علیه وقد یترتب عن كـل 

ة وتعیــــین رئـــیس الجمهوریـــة لـــوزیر أول جدیــــد، وفـــي حالـــة عـــدم موافقــــة هـــذا اســـتقالة الحكومـــ

المجلــــس الشــــعبي الــــوطني مــــرة أخــــرى علــــى مخطــــط عمــــل الحكومــــة فعنــــدها ینحــــل المجلــــس 

الشــــعبي الــــوطني وجوبــــا، وتســــتمر الحكومــــة فــــي تســــییر الشــــؤون العادیــــة إلــــى غایــــة انتخــــاب 

مــــن  108و 107دتین المــــاأشــــهر، وذلــــك حســــب  03المجلـــس الشــــعبي الــــوطني فــــي أجــــل 

 الدستور.

یلاحـظ أن الحكومـة بعــد حـلّ  م ش هــي مـن تقـوم بالتكفــل بالأشـغال العادیــة إلـى غایــة 

انتخاب مجلس جدید، وهذا ما یبرز تدخل السلطة التنفیذیة في اختصاص السـلطة التشـریعیة، 

، 2رىكما أنّ مجلـس الأمـة لا ینـاقش عمـل الحكومـة بـل یعـرض علیـه بعـد موافقـة الغـرف الأخـ

ویمكنــه كــذلك إصــدار لائحــة لا یشــترط فیهــا ســوى أن تكــون موقعــة مــن ثلاثــین عضــوا علــى 

ساعة من عرض المخطط، دون قیود وبـذلك یؤكـد عـدم معارضـة مجلـس  48الأقل تودع بعد 

 الأمة لأعمال الحكومة.

 

 

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.442-20المرسوم الرئاسي رقم من 106المادة 1
 .2020 ةمن التعدیل الدستوري لسن 106/03المادة وذلك حسب 2
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 ثانیا: مناقشة السیاسة العامّة للحكومة

مخطـــط عمـــل الحكومـــة فـــي تنفیـــذ البرنـــامج تشـــرع الحكومـــة بعـــد موافقـــة البرلمـــان علـــى 

فهي دائما ملزمة سنویا على تقدیم حصیلة أمـام م ش  ،الذي على أساسه منحها البرلمان الثقة

 .1و وذلك للوقوف على مدى التزامها بتنفیذ بنوده وهذا ما یسمى ببیان السیاسة العامة

ول أو رئـــیس مـــن التعـــدیل الدســـتوري فإنـــه یجـــب علـــى الـــوزیر الأ 111المـــادة حســـب 

الحكومــة، أن یقــدم ســنویا إلــى م ش و بیانــا عــن السیاســة العامــة وضــرورة تصــحیحها مســتقبلا 

ســاعة  72یفــوق اقتــراح اللــوائح  فهــو بمثابــة إنــذار للحكومــة لكــي تغیــر نهجهــا شــرط ألاّ  ،لــذلك

مــن  نائبــا وأیضــا لا یمكــن للنائــب توقیــع أكثــر 20الموالیــة لانتهــاء المناقشــة، وكــذا أن یوقعــه 

اقتـــراح لائحـــة واحـــدة، بالإضـــافة إلـــى أنـــه إذا صـــادق المجلـــس بأغلبیـــة أعضـــائه علـــى إحـــدى 

 .122-16القانون العضوي من  55-52المواد اللوائح یجعل باقي اللوائح ملغاة، حسب 

یمكن أن یقوم المجلس بإیداع ملتمس الرقابـة وفـي حـال تحقیـق الشـروط المطلوبـة فیهـا 

ة، فالهدف منـه هـو إسـقاط الحكومـة التـي یـرى فیهـا المجلـس أنهـا لا تؤدي إلى استقالة الحكوم

تصلح لأداء مهامها وأنها تشكل خطرا علـى الحقـوق والحریـات، هـذا الملـتمس لا یقبـل إلا بعـد 

مـــن عـــدد النـــواب علـــى الأقـــل وتـــتم الموافقـــة علیـــه بتصـــویت أغلبیـــة ثلثـــي  7/1أن یوقـــع علیـــه 

أیــام مـن إیـداع ملــتمس الرقابـة، وفــي حـال المصــادقة  03النـواب، ولا یمكـن التصــویت إلاّ بعـد 

ـــا  ـــة، طبق ـــوزیر الأول أو رئـــیس الحكومـــة اســـتقالة الحكومـــة إلـــى رئـــیس الجمهوری ـــدم ال علیـــه یق

 من الدستور. 162و 161للمادتین 

                                                           
، صـادرة مجلـة صـوت القـانون"،2016"العلاقة بین الحكومة والبرلمان في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لزرق عائشة،  1

 .284، ص2018، خمیس ملیانة، 02، ع 05عن مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة، المجلد 
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلـس الأمـة وعملهمـا، 2016أوت  25مؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم  2

 .2016أوت  28، الصادر في 50العدد  وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر ج ج،
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 57والمــادة  2020مـن التعــدیل الدســتوري لسـنة  111المــادة وفقـا للفقــرة الأخیــرة مـن 

، فإن الحكومة غیر ملزمة بتقدیم بیان عـن السیاسـة العامّـة إلـى 12-16من القانون العضوي 

مجلـــس الدولـــة وهــــو مـــا قــــد یقصـــي دوره فــــي مراقبـــة الحكومــــة حـــول مــــدى احترامهـــا للحقــــوق 

 والحریات العامة.

عــدم الموافقــة السیاســیة العامــة للحكومــة المعروضــة علــى البرلمــان، واللجــوء إلــى آلیــة 

الرقابــة والتصــویت علیــه ضــد الحكومــة ثــم اســتقالة الــوزیر الأول أو رئــیس الحكومــة،  ملــتمس

 حالة لم یسبق لها وأن حدثت في الممارسة البرلمانیة الجزائریة.

یمكن للوزیر الأول في المقابل أو رئیس الحكومة أن یطلب من م ش و تصویتا بالثقـة 

وفــي حالــة عــدم الموافقــة علــى التصــویت تكفــي فیــه الأغلبیــة البســیطة ودون إجــراءات أخــرى، 

بالثقة یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة لكن قبل قبول الاسـتقالة مـن رئـیس الجمهوریـة یمكـن 

مـن الدسـتور، ممـا یعنـي أن م ش علیـه الموافقـة،  151المـادة لهذا الأخیر حلّ البرلمان وفـق 

ا كانت سیاسـة الحكومـة للحل بحیث یكون في موقف صعب خصوصا إذ اوإلا سیكون معرض

تنتهــك الحریــات العامــة أو قــد یبقــى البرلمــان مصــرا علــى رأیــه ولا یتنــازل عــن حقــه فــي الــدفاع 

 عن حریات أفراد المجتمع في انتظار موقف رئیس الجمهوریة.

 ثالثا: الاستجواب

ـــه لعمـــل  ـــات الممنوحـــة للبرلمـــان فـــي إطـــار رقابت ـــین الآلی یعـــد الاســـتجواب أیضـــا مـــن ب

 .1ویمكن للجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومةالحكومة، 

                                                           
 من الدستور الجزائري على أنه: 160المادة نصت  1

"یمكـن أعضـاء البرلمـان اسـتجواب الحكومـة فـي أیـة مسـألة ذات أهمیـة وطنیـة، وكـذا عـن حـال تطبیـق القـوانین، ویكـون 

 ) یوما".30الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (
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ــــار الاســــتجواب البرلمــــاني اتهــــام ومحاســــبة  ــــى اعتب ــــة الفقــــه الدســــتوري عل یجمــــع غالبی

الحكومـــة أو أحـــد أعضـــائها، نتیجـــة لتجـــاوزات ومخالفـــات قـــد ارتكبـــت، وبالنتیجـــة ســـحب الثقـــة 

 منها.

تجاوزهـا لعـلّ أبرزهـا أن  یتطلـب الاسـتجواب شـروطا موضـوعیة وأخـرى شـكلیة لا یمكـن

 یكون مكتوبا، وألا یكون موضوعه مخالفا للدستور.

 رابعا: الأسئلة الشفویة والكتابیة

الأســئلة أكثــر الوســائل الرقابیــة المشــتركة بــین غرفتــي البرلمــان اســتعمالا، والتــي  تمثــل

یمارسـها أعضـاؤه فردیـا أو جماعیـا، وتتجسـد فــي توجیـه أسـئلة بنوعیهـا كتابیـة كانـت أو شــفویة 

 إلى أعضاء الحكومة.

) ثلاثــین 30یمكـن توجیــه الأســئلة إلـى أي عضــو مــن الحكومــة ویكـون الجــواب خــلال (

 یمكــن لعضــو البرلمــان طــرح أكثــر مــن ســؤال فــي كــل جلســة ویــتم الاتفــاق حــول عــدد یومــا، ولا

-69والمـواد مـن الدسـتور  158المـادة الأسئلة بین مكتب كل غرفة والحكومة، وهذا حسـب 

 السابق الذكر. 12-16من القانون العضوي رقم  76

لأساســــیة التــــي تكتســـي الأســــئلة البرلمانیــــة أهمیــــة كبیــــرة إذ تســــمح بالإلمــــام بالمشــــاكل ا

یتعرض لها المجتمـع والإحاطـة بـالحلول التـي تضـعها الحكومـة لهـا، وفـي نفـس الوقـت تمكـنهم 

من ضمان مراقبة نشاط الإدارة وتبیـان التجـاوزات الحاصـلة ثـم طلـب الوضـع، لكـن مـا یلاحـظ 

هو عدم النص على جزاء عدم إجابة أعضاء الحكومـة علـى الأسـئلة البرلمانیـة أو التـأخر فـي 

الملغـى، وهـو  1989جابة علیها عدا مـا تـمّ الـنص علیـه فـي النظـام الـداخلي م ش و لسـنة الإ

 بتحویل السؤال الكتابي إلى سؤال شفوي في حالة عدم الإجابة عن السؤال المكتوب.
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 خامسا: لجان التحقیق البرلمانیة

مراقبتهـا التحقیق البرلماني هو حق من الحقوق الدسـتوریة للسـلطة التشـریعیة فـي سـبیل 

للســلطة التنفیذیــة ومحاســبتها، كمــا یمكــن لكــل غرفــة مــن البرلمــان إنشــاء لجــان تحقیــق فــي أي 

وقت للتحقیق في أي قضیة ذات مصلحة عامة، عدا ما یتعلـق بخصـوص وقـائع تكـون إجـراء 

قضــائي ومنــه یمكــن إنشــاء لجــان للتحقیــق فــي قضــایا تتعلــق بحقــوق وحریــات الأفــراد فــي أي 

مــن  87-77المــواد مــن الدســتور و 159المــادة نشــاطها، وذلــك حســب  مرحلــة مــن مراحــل

 .12-16القانون العضوي 

اســــتعملت فــــي الواقــــع اللجــــان والاســــتجوابات ولــــم تســــفر عــــن شــــيء،كما أن الأســــئلة 

ـــواب أو  ـــع الن ـــب توقی ـــر مـــن الوســـیلتین الســـابقتین لســـهولتها وأنهـــا لا تتطل اســـتعملت أیضـــا أكث

منهــا بــلا إجابــة فقــد یكــون صــاحب الســؤال هــو الغائــب لأن الأعضــاء، ومــع ذلــك ظــل العدیــد 

سؤاله بـرمج بتـأخر كبیـر أو تكـون بعـد طرحـه بسـنة أو أكثـر وبلسـان وزیـر جدیـد وبالتـالي هـذه 

 الوسیلة تتحكم بها الحكومة.

 سادسا: سلطة تمدید حالتي الطوارئ والحصار

بــالحقوق والحریــات، فقــد تعتبــر هــاتین الحــالتین مــن الحــالات التــي تمــس مساســا خطیــرا 

وضـــع لهـــا المؤســـس الدســـتوري إجـــراءات خاصـــة لإقرارهمـــا وأوكـــل الدســـتور للبرلمـــان ســـلطة 

، ولكن الدستور لم یمـنح البرلمـان 1الموافقة على التمدید إذا أراد رئیس الجمهوریة حسب تقدیره

المـادة لال سلطة منع إقـرار هـاتین الحـالتین إذا شـكلت تهدیـدا علـى الحقـوق والحریـات فمـن خـ

نجــــده قــــد نــــص علــــى الاستشــــارة المســــبقة لــــرئیس  2020مــــن التعــــدیل الدســــتوري لســــنة  97

                                                           
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  97 انظر المادة 1
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الجمهوریة لكل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة وجهات أخـرى نصـت 

 التالیة.98المادة علیها 

لــم لا تــؤثر هــذه الاستشــارة فــي قــرار رئــیس الجمهوریــة أي أن رأي البرلمــان غیــر ملــزم و 

یـــنص الدســـتور علـــى جـــزاء عـــدم الأخـــذ بالاستشـــارة فـــلا یملـــك البرلمـــان حـــق الاعتـــراض علـــى 

الحالتین، وبالتالي فسلطة الموافقة للبرلمان على التمدیـد غیـر كافیـة لحمایـة الحقـوق والحریـات 

بل لا بد أن یمنح الدستور للبرلمان سلطة توقیـف الحـالتین وكـذلك الـنص علـى الأثـر المترتـب 

 ستشارة وجراء مخالفتها.عن الا

 سابعا: سلطة الموافقة على تقریر الحالات الاستثنائیة في حالة الشغور

ومفادهــا أنــه فــي حالـــة اســتحال علــى رئــیس الجمهوریـــة ممارســة مهامــه بســبب مـــرض 

خطیر وثبت المـانع، وحالـة الوفـاة أو الاسـتقالة وحصـول مـانع شـرعي للمترشـح للانتخابـات أو 

وفاته فإنه لا یمكن تقریر أي حالـة مـن الحـالات الاسـتثنائیة إلا بموافقـة البرلمـان بغرفتیـه معـا، 

س أو اســتغلال منصــب الــرئیس لأي غــرض مــا قــد یخــل بالحریــات العامــة ضــمانا لعــدم المســا

من الدستور، أو اتخاذ أي قرار قد یمس بـالحقوق والحریـات ویضـفي علیهـا  96المادة حسب 

 .1المشروعیة بحجة الحالة الاستثنائیة التي تعیشها البلاد

 ثامنا: المصادقة على القوانین والمعاهدات

ناقشـة حـول السیاسـة الخارجیـة، وذلـك بنـاء علـى طلـب رئـیس یمكن للبرلمان أن یفـتح م

الجمهوریة أو رئـیس الجمهوریـة أو رئـیس إحـدى الغـرفتین، ویمكـن إصـدار لائحـة مـن البرلمـان 

 .2تبلغ لرئیس الجمهوریة حول مدى توافق السیاسة العامّة مع النظام الداخلي

                                                           
 .111عطاب یونس، مرجع سابق، ص1
 .2020بعد التعدیل لسنة  من الدستور الجزائري 152المادة  2
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البرلمــان، ویتأكــد مــن  لا یصـادق رئــیس الجمهوریــة علـى أي معاهــدة حتــى یوافــق علیهـا

مــن التعــدیل  153المــادة ملاءمتهــا للتشــریع المعمــول بــه، ولا تمــس بالحریــات العامــة حســب 

 .2020الدستوري لسنة 

تجــدر الإشــارة إلــى أن المؤســس الدســتوري لــم یــنص علــى الآثــار المترتبــة عــن اللائحــة 

دم الاعتـداد بهـا وكأنهـا عـ وعن مدى إقرارها لمسؤولیة رئیس الجمهوریة، إذ یمكـن لهـذا الأخیـر

دون أثر قانوني، فنص الدستور جاء غامضا وینبغي توضیح طبیعة هذه اللائحـة إذ یبـدو أنـه 

لا توجــد مســؤولیة وكــأن المناقشــة علــى ســبیل الاســتئناس، لكنهــا قــد تأخــذ توجیهــات وتنبیهــات 

 .1حول نقاط معینة فقط

ریــات العامــة حتــى لا یــتم للبرلمــان أن یوجــه ملاحظــات خصوصــا إذا كانــت تتعلــق بالح

 .2المساس بها

رغـــم كـــل هـــذه الآلیـــات الممنوحـــة للبرلمـــان لممارســـة ســـلطة الرقابـــة إلا أنـــه لابـــد مـــن   

إدخــال إصــلاحات علــى الإطــار القــانوني الــذي یحكــم العلاقــة بــین البرلمــان والحكومــة لیــتمكن 

ك تزویــــد البرلمــــان مــــن ممارســــة اختصاصــــه الرقــــابي و تعزیــــز القــــدرة الرقابیــــة للبرلمــــان، كــــذل

بالوسائل و الآلیات الكفیلة بتفعیل الرقابة، إشـراك البرلمـان فـي مختلـف التخطیطـات والأعمـال 

الكبرى لسیاسته الداخلیة أو الخارجیـة، تخفیـف القیـود و الشـروط الـواردة علـى الآلیـات الرقابیـة 

برلمانیــة فعالــة بإلغــاء أي المختلفــة، تقویــة اســتقلالیة الرقابــة البرلمانیــة فــي ســبیل إرســاء رقابــة 

 تواجد حكومي في إجراءات تحریك الآلیات الرقابیة.

 

                                                           
 .111عطاب یونس، مرجع سابق، ص1
 .111عطاب یونس، مرجع سابق، ص2
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مــن خــلال ســلطة  الفــرع الثالــث: تعزیــز دور البرلمــان فــي حمایــة الحقــوق والحریــات العامــة

 التمثیل

یملك البرلمان سلطة التمثیل وطنیا ودولیا في الهیئات التي لها علاقـة بحقـوق وحریـات 

علـــى أن المجلـــس ینتخـــب مـــن بـــین  2000الأفـــراد، فقـــد نـــصّ القـــانون الـــداخلي م ش و لســـنة 

نوابــــه ممثلیــــه فــــي الهیئــــات الوطنیــــة والدولیــــة، والتــــي قــــد تكــــون منظمــــات ومؤسســــات لحقــــوق 

الوطني أو الدولي، كما نصّ النظام الداخلي لمجلـس الأمـة لسـنة  الإنسان سواء على المستوى

منــه، علــى تمثیلــه فــي المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان وقــد  110المــادة مــن خــلال  2017

علــــى تشــــكیلة المجلــــس الــــوطني لحقــــوق الإنســــان والتــــي مــــن بینهــــا  13-16القــــانون نــــص 

 ئیس كل غرفة بعد التشاور مععضوان عن كل غرفة من البرلمان یتم اختیارهما من قبل ر 

رؤساء المجموعـات البرلمانیـة، كمـا یشـارك مجلـس الأمـة فـي الهیئـات الوطنیـة الأخـرى 

 .1وفقا لما ینص علیه القانون، ویشارك في الهیئات البرلمانیة الجهویة والدولیة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، یحــدد تشــكیلة المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان وكیفیــات تعیــین 2016نــوفمبر  03مــؤرخ فــي  13-16قــانون رقــم أنظـر  1

 .2016نوفمبر  06، الصادر في 65العدد أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وتسییره، ج ر ج ج، 
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 خلاصة الفصل الأول:

ـــــة یعـــــد الدســـــتور  (التنفیذیـــــة، التشـــــریعیة، أســـــمى القـــــوانین فقـــــد جســـــد الســـــلطات الثلاث

القضائیة) والتي تتعاون وتتعایش وتتـوازن مـع وظائفهـا وصـلاحیتها المتعـددة لإشـباع حاجیـات 

المادیــــــة والمعنویــــــة للأفــــــراد والأشــــــخاص والمــــــواطنین، وقــــــد عملــــــت الجزائــــــر منــــــذ اســــــتقلالها 

ولیـة التـي على الاعتراف بحقوق الإنسان و تكریسها و تجسـیدها طبقـا للمواثیـق الد 1962سنة

وقـــد أعطـــى التعـــدیل الدســـتوري أهمیـــة بالغـــة للحریـــات العامـــة و  1966انضـــمت إلیهـــا ســـنة  

 الحقوق الأساسیة حیث جسدها من خلال دیباجته و مواده.

علـــى الدیمقراطیـــة التشـــاركیة كآلیـــة  2020فـــي المقابـــل نـــص المؤســـس الدســـتوري لعـــام

آلیــات لتكریســها، وتظهــر أهمیــة الــنص لتحقیــق التــوازن بــین الســلطة والحریــة بحیــث أقــر عــدة 

علــى الدیمقراطیـــة التشـــاركیة فـــي الدســـتور فــي مـــنح الأهمیـــة و الحمایـــة القانونیـــة و الدســـتوریة 

لمبدأ المشاركة السیاسیة والاجتماعیة باعتبار الدستور أسمى القوانین، وكـذا تمكـین المـواطنین 

 صعیدین المحلي والوطني.من المساهمة الفعلیة في صناعة وتنفیذ القرارات على ال

عــزز كــذلك المؤســس الدســـتوري مــن دور البرلمــان مــن خـــلال منحــه آلیــات لممارســة  مهمتـــه 

الرقابیــة علــى أعمــال الحكومــة و إن كــان لابــد مــن إدخــال إصــلاحات علــى الإطــار القــانوني 

 الذي یحكم العلاقة بین البرلمان والحكومة من ممارسة وتعزیز دوره الرقابي.

 

 
 



 

 

 :لثانيصل االف

للسلطة والحریة في  ضمانات تحقیق التوازن بین

 2020التعدیل الدستوري 
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الجماعیــة حیــث بــرز الحریــات الفردیــة و  2020كــرس التعــدیل الدســتوري الأخیــر لســنة     

ا التجســید فــي الدیباجــة التــي هــي جــزء لا یتجــزأ مــن الدســتور كــذلك خصــص لهــا الدســتور ذهــ

، غیـــر أن تقریـــر وتكـــریس الأساســـیة والحریـــات العامـــةالحقـــوق فصـــلا كـــاملا تحـــت عنـــوان 

ریــــر ضــــمانات لممارســــة هــــده الحقــــوق الحریــــات لــــن یكــــون ذو قیمــــة حقیقیــــة دون تقالحقــــوق و 

 الحریات.و 

آلیــات خاصــة لحمایــة الحقــوق و الحریــات وضــع المؤســس الدســتوري ضــمانات و  لهــذا

 د السلطات العامة لها.وضع القیود التي تحد من تقییالعامة لضمان وكفالة احترامها و 

ســنتطرق فــي هــدا الفصــل إلــى مبحثــین نتنــاول فــي المبحــث الأول الضــمانات القانونیــة 

مـن خـلال ثـلاث مطالــب،  2020لتحقیـق التـوازن بـین الســلطة والحریـة فـي التعـدیل الدســتوري 

مبــــدأ الفصــــل بــــین الســــلطات  لــــب الأول یتنــــاول مبــــدأ المســــاواة والمطلــــب الثــــاني یتنــــاولالمط

 مطلب الثالث یتناول مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین.الو 

ســـیة لتحقیـــق التـــوازن بـــین الســـلطة أمــا المبحـــث الثـــاني فســـنتطرق إلـــى الضــمانات السیا

لمطلــب الأول رقابــة الــرأي مــن خـلال مطلبــین، یتنــاول ا 2020الحریـة فــي التعــدیل الدســتوري و 

 المستبدة. اتالسلط المطلب الثاني الحق في مقاومة طغیانالعام و 
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الحریــة فــي التعــدیل نیــة لتحقیــق التــوازن بــین الســلطة و المبحــث الأول: الضــمانات القانو 

 2020الدستوري 

لحمایــة الحریــات العامــة بحیــث كــرس ضــمانات قانونیــة  علــى نــص المؤســس الدســتوري      

كمـا عـزز مـن مجموعة من المبادئ الدسـتوریة الأساسـیة التـي تعـد مـن مقومـات الدیمقراطیـة ، 

دور القضـاء فــي مجــال حمایــة الحقــوق و الحریــات عــن طریــق اســتحداث هیئــة قضــائیة هــدفها 

ســنتطرق فــي  الــدفاع عــن الدســتور مــن الانحرافــات التشــریعیة الواقعــة علــى الحقــوق الحریــات،

هذا المبحث إلى ثلاث مطالب المطلب الأول بعنوان مبدأ المسـاواة، و المطلـب الثـاني بعنـوان 

الفصل بین السلطات أمـا المطلـب الثالـث تحـت عنـوان القضـاء كضـمانة لحمایـة الحقـوق مبدا 

 و الحریات.

 مبدأ المساواة المطلب الأول:

وین فـــي ز بـــین الأفـــراد كـــونهم یولـــدون متســـایقصـــد بالمســـاواة بصـــفة عامـــة عـــدم التمییـــ

ــــوق كمــــا یلتــــزم فــــي المقابــــل بمجموعــــة  مــــن الطبیعــــة و كــــل فــــرد یتمتــــع بمجموعــــة مــــن الحق

 .1الواجبات

ة التــي تســتند إلیــه جمیــع الحقــوق والحریــات یعتبــر مبــدأ المســاواة مــن المبــادئ الدســتوری

،نظـرا 2المواثیـق الدسـتوریةو  الذي یتصدر جمیع إعلانات الحقوق العالمیـةفي الوقت الحاضر و 

اطیـة ة الدیمقر الدیمقراطیة في الأنظمة السیاسـیة حیـث تـرى الأنظمـره في تجسید الاستقرار و لدو 

الحریات العامـة لا یمكـن أن یـتم إلا بقـوانین عامـة و مجـردة تكفـل المسـاواة أن تنظیم الحقوق و 

فــالمجتمع الــذي تنعــدم فیــه المســاواة یصــل بــه الأمــر إلــى إنكــاره التــام  بــین جمیــع المــواطنین،

                                                           
 جامعة بسكرة، ،القانونمجلة دفاتر السیاسة و  ،"المحاكمة العادلة في دساتیر المغرب العربي مبادئ"مفتاح عبد الجلیل،1

 .395ص ،13،2015 عدد
 امعة ج ،القانونمجلة دفاتر السیاسة و  ،"الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة في النظام الجزائري"حساني محمد منیر،2

 .188ص، 2016، 15 العدد الجزائر، ورقلة،، قاصدي مرباح
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للحریــة، لــدلك لجــأت معظــم دســاتیر الــدول إلــى تكــریس هــدا المبــدأ ،لضــمان احترامــه مــن قبــل 

ع  أفراد المجتمع والمؤسسات و الإدارات العمومیة باعتباره العمود الفقري للحریات العامـة جمی

حیث أن تعریف الحریة یرتبط بفكرة المساواة ارتباطا وثیقـا حیـث أن تعریـف الحریـة مشـتقا مـن 

 المساواة هي الركیزة الأساسیة التي لا وجود للحریات بدونها.

علـى ضـمان الدولـة للحقـوق 35المـادة من خلال  2020أكد التعدیل الدستوري لسنة  

علـى  الأولـىفـي فقرتهـا  27المـادة الأساسیة و الحریات للمواطنین على قـدم المسـاواة، تـنص 

"تضمن المرافق العمومیة لكل مرتفق التسـاوي فـي الحصـول علـى الخـدمات و بـدون ما یلـي

أي أنه لكل مواطن الحق في الاستفادة من خدمات المرافق العامة بشـكل متسـاوي و  ،1تمییز"

ــــز، ــــدأ المســــاواة مــــن خــــلال عــــدة مظــــاهر المســــاواة أمــــام  بــــدون تمیی ــــث یمكــــن تجســــید مب حی

 (الفرع الثاني).، المساواة أمام القضاء(الفرع الأول)القانون

 الفرع الأول: المساواة أمام القانون

ـــین المـــواطنین فـــي تطبیـــق  یقصـــد بالمســـاواة   ـــز أو التفرقـــة ب ـــانون عـــدم التمیی أمـــام الق

 اجتماعي.اء عرقي أو دیني أو مركز القانون علیهم لأي سبب كان سو 

كــرس الدســتور الجزائــري مبــدأ المســاواة أمــام القــانون إذ یســتلزم علــى المشــرع التقیــد بــه 

 .2خلال سنه للقوانین ضمانا لحقوق و حریات المواطنین

المساواة أمام القانون یجب أن تكون مساواة فعلیة لا مساواة نظریة  وأن تكون أمـرا إن 

قائما و حقیقیا، فقد یتفاوت الأفراد فـي الخضـوع للقـانون تفاوتـا كبیـرا كـأن یخضـع لـه الضـعفاء 

المـادة ، ولقد نص المؤسس الدستوري الجزائـري علـى المسـاواة أمـام القـانون فـي 3دون الأقویاء

                                                           
 ، مرجع سابق.438-96من المرسوم الرئاسي رقم 27المادة  1
المدرسة  ،مجلة الإدارة  ،"مساهمة المجلس الدستوري في حمایة مبدأ المساواة أمام القانون في الجزائر"بن مالك بشیر،2

 .67ص، 01،2001 ،عدد11الوطنیة للإدارة،الجزائر،مجلد
 .63سابق،ص مرجع ،لعرافة عبد الكریم، رحامنیة حسن 3
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 تستهدف مؤسسات الجمهوریة ضـمان مسـاواة كـل":بقوله 2020تعدیل الدستوري من ال 35

المـــواطنین و المواطنـــات فـــي الحقـــوق و الواجبـــات بإزالـــة العقبـــات التـــي تعـــوق شخصـــیة 

 .1" الإنسان.....

منــــه یمكــــن القــــول أن المســــاواة أمــــام القــــانون تعــــد أحــــد الضــــمانات القانونیــــة لحمایــــة و 

 .وسیلة لتقریر الحمایة المتكافئة للحقوق و الحریات باعتبارهاالحریات العامة 

 المساواة أمام القضاء الفرع الثاني:

یعتبـــر مبـــدأ المســـاواة أمـــام القضـــاء مـــن أهـــم الضـــمانات الدســـتوریة التـــي تكفـــل تحقیـــق 

المســاواة لهــا صــلة وثیقــة و المحاكمــة العادلــة فالمســاواة غایــة ســامیة تســعى الشــعوب لتحقیقهــا، 

ـــة إذ لا ـــین الخصـــوم مـــابالعدال ـــم یكـــن القضـــاء شـــدید ا  تتحقـــق ب ـــدأ ل ـــى تكـــریس مب لحـــرص عل

لــك مــن خــلال التطبیــق الموضــوعي للقــانون أو مــن حیــث القواعــد الإجرائیــة علــى ذالمســاواة و 

یین في الفرص متـى تسـاوت لك من خلال المساواة بین جمیع المتقاضذو  الدعوى المعروضة

 .  2مراكزهم القانونیةظروفهم و 

فالمقصـــود بالمســـاواة أمـــام القضـــاء هـــو أن یكـــون لكـــل مـــواطن الحـــق فـــي اللجـــوء إلـــى 

لــك عــن طریــق وحــدة الجهــات ذأي دون تمییــز بــین المتقاضــیین و  القضــاء علــى قــدم المســاواة

القضائیة المختصة أي لا یجوز مثلا إنشاء أو إحـداث محـاكم خاصـة بطبقـة اجتماعیـة معینـة 

 .3أو طبقي یني،ان سواء على أساس دلأي سبب ك

                                                           
 .مرجع سابق ،438-96من المرسوم الرئاسي  35المادة  1
ر في الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماست المساواة أمام القضاء كقاعدة أساسیة لتحقیق المحاكمة العادلة، شتسعدیت، حمادا 1

قسم القانون  العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و  جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، العلوم الجنائیة،فرع القانون الخاص و 
 .4،ص2019/2020الخاص،

،دار الجامعة الجدیدة -دراسة مقارنة-دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة كاوه یاسین سلیم، 2
 .37،ص2016للنشر،الاسكندریة،
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ـــ ـــة بـــین الأفـــراد دأ المســـاواة أمـــام القضـــاء إقامـــة و یقضـــي مب تبعـــا لمبـــادئ تجســـید العدال

التــي یتمتــع مــن خلالهــا لــك مــن خــلال جهــة قضــائیة مســتقلة ومحایــدة و ذالمحاكمــة العادلــة و 

لـك بهـدف الوصـول ذقاضیین بالمساواة دون أي تمییز وضمان كـل الحقـوق المقـررة لهـم، و المت

اخــتلاف بیــنهم و إنصــافهم بغــض النظــر لأي تفــاوت و حریــات المظلــومین ایــة حقــوق و إلــى حم

 .  1من حیث المكانة، القوة، أو الانتماء العنصري و العقائدي

"یقـوم القضـاء علـى  على ما یلي: 2020من التعدیل الدستوري  165المادة نصت و 

لــك عـــن ذأمــام القضــاء و مســـاواة بــین الخصــوم أي تحقیــق ال، 2مبــادئ الشــرعیة و المســاواة"

التـي ینبغـي أن یختلـف اختصاصـها حسـب موضـوع وحدة الجهات القضائیة المختصة و  طریق

النــزاع دون النظــر إلــى الأشــخاص المتقاضــیین، و كــذلك وحــدة القــانون المطبــق بــین الخصــوم 

أمام القضاء الذي یقضي أن تكـون المعاملـة أمـام القضـاء مماثلـة بـین كـل الخصـوم سـواء فـي 

 طق بالحكم أو بإجراءات المحاكمة. الن

منـــه یمكـــن القـــول أن أهمیـــة المســـاواة أمـــام القضـــاء تكمـــن فـــي كونهـــا دعامـــة أساســـیة و 

كمــا  لتحقیــق العدالــة و أنهــا مــن أهــن الضــمانات القانونیــة لحمایــة الحقــوق و الحریــات العامــة،

 یكفل للناس حقهم في التقاضي .

 المطلب الثاني: مبدأ الفصل بین السلطات

الــذي نــادى بهــا كحــل لمشــكلة  مونتیســكیوترجــع فكــرة مبــدأ الفصــل بــین الســلطات إلــى 

ي كانـــت ذو الطغیـــان الـــ الاســـتبدادالسیاســـي حیـــث بـــدت لـــه الفكـــرة كافیـــة للحـــد مـــن  الاســـتبداد

                                                           
 الاجتهادمخبر أثر  ،القضائي الاجتهادمجلة ،"علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي"بلحبل عتیقة، 3

 .161،بسكرة،ص9العدد  ،جامعة محمد خیضر  القضائي على حركة التشریع،
 .،مرجع سابق438-96من المرسوم الرئاسي  165المادة  2
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تعیشــه الشــعوب ،حیــث لهــدا المبــدأ أهمیــة كبیــرة فــي تطــویر الدولــة الحدیثــة مــن خــلال توزیــع 

 1وظائف الدولة.

التي تقوم علیها دولـة مبدأ الفصل بین السلطات من أهم الضمانات الدستوریة یعتبر   

لك لما یكفلـه مـن احتـرام للحقـوق و ضـمان لممارسـة الحریـات ومفـاده أن تـوزع كـل ذالقانون و 

وظــائف الدولــة علــى الســلطات العامــة الــثلاث( الســلطة التنفیذیــة، الســلطة التشــریعیة، الســلطة 

ل منها وظیفتها و صلاحیتها التي حـددها لهـا الدسـتور بشـكل مسـتقل القضائیة) حیث تتولى ك

على أن یكون لكل منها رقابة عن الأخرى فـي النطـاق الـذي یخولهـا إیـاه القـانون،  عن أخرى،

و عـــدم حصـــرها و تركیزهـــا فـــي یـــد ســـلطة واحـــدة ممـــا یشـــكل خطـــرا علـــى حقـــوق و حریـــات 

 .  2الأفراد

لــى مبــدأ الفصــل بــین الســلطات مــن خــلال صــراحة ع 2020نــص التعــدیل الدســتوري 

 :ة حیث تنص الفقرة الرابع عشر علىمتن الدیباج

التـوازن بینهـا و اسـتقلال العدالـة و الحمایـة كفل الدستور الفصل بین السـلطات و ی "

 ".ضمان الأمن القانوني و الدیمقراطيورقابة عمل السلطات العمومیة و  القانونیة

حیــث جــاء تنظــیم هــده الســلطات فــي البــاب  منــه، 16لك نصــت علیــه  فــي المــادة ذوكــ

ا مـــا لـــم تتضـــمنه ذو هـــ الســـلطات و الفصـــل بینهـــا تنظـــیمالثالـــث مـــن الدســـتور تحـــت عنـــوان 

منـه سـنتعرض ، و ا المبـدأذتنج أن المؤسس الدستوري قد كـرس هـبالتالي نسو  الدساتیر السابقة 

 (الفرع الثاني).وظیفیةو ال (الفرع الأول)إلى طبیعة الفصل سواء من الناحیة العضویة

 

                                                           
 .48،ص1996دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة، شرعیة السلطة في الإسلام،دراسة مقارنة، عادل فتحي ثابت عبد الحافظ،1
العلوم مجلة دفاتر الحقوق و ، "حریات الأفرادمبدأ الفصل بین السلطات و دوره في حمایة حقوق و "مجدوب عید الحلیم، 2

 .55،ص2022، 1،العدد2المركز الجامعي مغنیة،المجلد ،السیاسیة
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 الفرع الأول: الفصل العضوي بین السلطات

اعتمـــد المؤســـس الدســـتوري علـــى الفصـــل العضـــوي كمظهـــر مـــن مظـــاهر الفصـــل بـــین 

الســـلطات، فالفصـــل العضـــوي قـــائم علـــى اســـتقلالیة  كـــل ســـلطة ابتـــداء مـــن الســـلطة التنفیذیـــة 

لطریقــة انتخابــه التــي تــتم مــن طــرف فــرئیس الجمهوریــة یتمتــع باســتقلالیة عضــویة كاملــة نظــرا 

المباشــر مــن ة المدعمــة مــن الإشــراف المســتقل و الشــعب مباشــرة ممــا یعطیــه الشــرعیة الدســتوری

ســـلطة دســـتوریة هامـــة مســـتحدثة للإشـــراف علـــى جمیـــع مراحـــل العملیـــة التشـــریعیة إلـــى غایـــة 

سـط رقابتهـا القضـائیة النتائج المؤقتة و إعلان نتائجها النهائیة مـن المحكمـة الدسـتوریة التـي تب

 بالرغم من أن ثلث أعضائها معینین من طرف رئیس الجمهوریة. كهیئة علیا محایدة،

فـــالوزیر الأول  أمــا بالنســـبة للـــوزیر الأول أو رئــیس الحكومـــة حســـب الحالــة الدســـتوریة،

أمــا  فــي حالــة  تعیــین أعضــاء حكومتــه،رة لــرئیس الجمهوریــة عنــد تعیینــه و تــابع عضــویا مباشــ

لحكومة فتكون سلطة رئیس الجمهوریـة فـي التعیـین مقیـدة بفئـة الأغلبیـة البرلمانیـة التـي رئیس ا

یبقى لـه فیهـا الاختیـار دون قیـد أو شـرط، سـواء تعلـق الأمـر بـالوزیر الأول أو رئـیس الحكومـة 

فبقاء الجهاز الثاني للسـلطة التنفیذیـة مرهـون بموافقـة البرلمـان علـى مخطـط عمـل الحكومـة أو 

 .   1الحكومي البرنامج

الشـــعبي الـــوطني  المجلـــس أمـــا بالنســـبة للســـلطة التشـــریعیة فهـــي تتكـــون مـــن مجلســـین:

مجلس الأمة فنلاحظ أن استقلالیتها العضویة مضمونة في غرفتها الأولى (المجلس الشـعبي و 

یـــتم و الـــوطني) فأعضـــائها ینتخبـــون مباشـــرة عـــن طریـــق الاقتـــراع المباشـــر مـــن طـــرف الشـــعب 

فـــي حـــین نجـــد أن  ملیتهـــا الانتخابیـــة مـــن قبـــل ســـلطة مســـتقلة دســـتوریا،الإشـــراف عـــن ســـیر ع

الغرفــة الثانیــة المتمثلــة فــي مجلــس الأمــة أن ثلثــي مــن أعضــائه منتخبــین بطریقــة غیــر مباشــرة 

                                                           
لاستكمال متطلبات شهادة مذكرة مقدمة  تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في الدستور الجزائري، ،بابا عربي سهیلة 1

، 2022، جامعة غردایة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ماستر أكادیمي حقوق، تخصص قانون اداري، قسم الحقوق،
 .46ص
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الثلــث الآخــر یعینــه رئــیس الجمهوریــة فهــو یحــوز الســلطة التقدیریــة الكاملــة فــي اختیــار هــؤلاء و 

، ممـا یمكـن أن 1 2020من التعـدیل الدسـتوري  121دة الماالأعضاء و هدا ما نصت علیه 

لك إلى تبعیة الأعضـاء المعینـین لـرئیس الجمهوریـة و تأییـده و الموافقـة و الوقـوف مـع ذیؤدي 

 ا مــــا یشــــكل مساســــا واضــــحا بمبــــدأ الفصــــل بــــینذوهــــ ،رادتــــه التــــي ینجزهــــا فــــي شــــكل قــــوانینإ

 التشریعیة .السلطتین التنفیذیة و 

اســـتقلال  عـــزز مـــن 2020القضـــائیة فـــإن التعـــدیل الدســـتوري علـــى مســـتوى الســـلطة و 

مــن حمایــة للقاضــي لــم تــرد فــي الدســاتیر الجزائریــة الســابقة أهمهــا  القضــاء مــن خــلال مــا یقــره

من التعـدیل الدسـتوري  172للمادة عدم نقل القاضي دون رضاه و تحصینه ضد العزل طبقا 

ح القاضـــــي بعیـــــدا عـــــن كـــــل الـــــذي یقـــــوي مركـــــزه ضـــــد جهـــــة التعیـــــین بحیـــــث أصـــــب، 20202

 الضغوطات المادیة و المعنویة.

ویعــد المجلــس الأعلــى للقضــاء هیئــة علیــا ضــامنة لســیادة مهنــة القضــاء كــرس تعمیــق 

استقلالیة هذا المجلس في حد ذاته من خلال إبعاد عضو السـلطة التنفیذیـة المتمثـل فـي وزیـر 

مـــة العلیــــا، كمـــا مـــنح التعــــدیل ا المجلـــس وإســــنادها لـــرئیس المحكذنیابـــة رئاســــة هـــ العـــدل مـــن

أغلبیــة مریحــة لتواجــد القضــاة داخــل المجلــس والحــد مــن الأعضــاء المعینــین 2020الدســتوري 

مـن طـرف رئـیس الجمهوریـة وتقلیصـهم إلـى عضــوین بـدل الأربعـة علـى أن یـتم تعیـین الأربعــة 

میـق مبـدأ الباقین مناصفة بین غرفتي البرلمان و هي محاولة جادة من المؤسـس الدسـتوري لتع

 3الفصل بین السلطات.

 

 

                                                           
 .مرجع سابق ،438-96من المرسوم الرئاسي  121المادة  1
 .مرجع سابق ،438-96من المرسوم الرئاسي172المادة  2
 .47ق،صبابا عربي سهیلة ،مرجع ساب 3
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 الفرع الثاني: الفصل الوظیفي بین السلطات

نقصد بالفصل الوظیفي بین السلطات أن تمارس كل سلطة مهامها و صلاحیتها التـي 

 خولها لها الدسـتور بصـفة مسـتقلة عـن السـلطات الأخـرى، أي تنفـرد السـلطة التشـریعیة بعملیـة

تمـارس كـذلك لطة التنفیذیة بعملیة التنفیـذ، و تنفرد السالرئیسیة لها، و عتبارها الوظیفة التشریع با

منازعـات التـي تنشـأ السلطة القضائیة اختصاصها  بصفة مستقلة و المتمثل فـي الفصـل فـي ال

 .1الأشخاص و تطبیق القانونبین الأفراد و 

فقـــد اعتمـــد المؤســـس الدســـتوري مبـــدأ الاختصـــاص الـــوظیفي لكـــل ســـلطة مـــع فـــرض   

مـــن التعـــاون بـــین الســـلطات خاصـــة بـــین الســـلطتین التشـــریعیة و التنفیذیـــة  بمـــا تفرضـــه درجـــة 

الوظیفــة التشــریعیة لأجــل إصــدار قــوانین نوعیــة تســاهم فــي تنفیــذ البــرامج المســطرة مــن الســلطة 

 141و  139للمــادتین التنفیذیــة، إلا أن التحدیــد الحصــري الدســتوري للبرلمــان بغرفتیــه طبقــا 

تــرك مـا دون دلــك للســلطة التنفیذیـة وســع مـن صــلاحیات هــده و  2020وري مـن التعــدیل الدسـت

الأخیرة فـي مجـال التشـریع و بالإضـافة إلـى القیـود الدسـتوریة و القانونیـة التـي تحـد مـن سـلطة 

إبعـاد البرلمــان مـن مناقشـة الأوامـر التشـریعیة یحـد مــن ان فـي مجـال المبـادرة بالتشـریع، و البرلمـ

ف الســلطة التشــریعیة قلــة الضــمانات الدســتوریة وعلــى الــرغم مــن ، مــا أدى إلــى  ضــع2ســیادته

تكــاد تنعــدم فعالیتهــا ور لكــل ســلطة فــي مواجهــة الأخــرى و الآلیــات  الرقابیــة التــي خولهــا الدســت

خاصــة تلــك الممنوحــة للســلطة التشــریعیة فــي مواجهــة الســلطة التنفیذیــة فــي أدوات اســتعمالها 

إن كـان بالإمكـان تحریكهـا بمناسـبة عـرض و  للحكومـة، منها ما لا یرقى إلى تحریـك المسـؤولیة

مخطط الحكومة و بیان السیاسة العامة (الاستجواب...) فهي محاطة بقیـود یصـعب تحقیقهـا، 

آلیـة و  الاعتـراضوما یقابلها من آلیة رقابیة تملكها السلطة التنفیذیة فـي مواجهتهـا خاصـة آلیـة 

 فیها المسؤولیة التقدیریة لرئیس الجمهوریة. حل المجلس الشعبي الوطني الرئاسي التي تركت
                                                           

 ص. ،مرجع سابق ،مجدوب عید الحلیم1
 .87مرجع سابق،ص بابا عربي سهیلة،2
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سعیا من المؤسس الدستوري لضـمان تطبیـق مبـدأ الفصـل بـین السـلطات مـن خـلال    

هــو المحكمــة و  2020جهــاز رقــابي دســتوري قضــائي مســتحدث فــي التعــدیل الدســتوري لســنة 

وریة الدســتوریة عــوض عــن المجلــس الدســتوري لتنــدرج ضــمن إصــلاح نظــام الرقابــة علــى دســت

 . القوانین من أجل إحداث رقابة فعالة في تطبیق أفضل لمبدأ الفصل بین السلطات

 المطلب الثالث: القضاء كضمانة لحمایة الحقوق والحریات

یقـــوم القضـــاء علـــى أســـاس مبـــادئ الشـــرعیة والمســـاواة فهـــو یحمـــي المجتمـــع والحریـــات 

یة الضـــمان الحقیقـــي والفعلـــي وحقـــوق المـــواطنین طبقـــا للدســـتور، حیـــث تعتبـــر الســـلطة القضـــائ

دور كبیــر فــي المحافظــة علــى الحریــات، فحمایــة الســلطة مــن لحمایــة الحریــات العامــة لمــا لهــا 

 القضائیة للحریات العامة واجب منصوص علیه دستوریا.

ـــة هـــذه الحریـــات مـــن خـــلال عـــدة مهـــام؛ منهـــا الرقابـــة  یتجســـد دور القاضـــي فـــي حمای

الإدارة والتي تكون بواسطة القضـاء الإداري الـذي یراقـب مـدى الإداریة والقضائیة على أعمال 

احتــرام الإدارة للقــوانین، كــذلك مــن بــین الإجــراءات والقواعــد التــي وضــعها المؤســس الدســتوري 

لحمایــة الحقــوق والحریــات العامــة مــن قبــل الســلطة القضــائیة هــي التقاضــي علــى درجتــین فــي 

درجتـین فـي المسـائل المدنیـة، لتتـیح الفرصـة أمـام المسائل الجزائیة قیاسـا علـى التقاضـي علـى 

 المتهمین بمحاكمة عادلة.

لقــد ظــل المؤســس الدســتوري فــي الجزائــر یؤكــد علــى اســتقلالیة القضــاء منــذ أول تجربــة 

ــادة ، حــین أكــد بموجــب 2020إلــى غایــة آخــر تعــدیل دســتوري ســنة  1963دســتوریة ســنة الم

ـــى أن القضـــاء ســـلطة مســـتقلة باعتبارهـــا 163 ـــة الحقـــوق  عل أحـــد الضـــمانات القانونیـــة لحمای

بالإضافة إلى استحداث هیئـة قضـائیة جدیـدة مسـتقلة وهـي المحكمـة (الفرع الأول)، والحریات 

 (الفرع الثاني).تمارس الرقابة على دستوریة القوانین 185للمادة الدستوریة طبقا 
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 الفرع الأول: استقلالیة القضاء

لهــا ســیادتها وتبعــدها عــن التبعیــة لأي مصــدر آخــر، إن اســتقلالیة أي ســلطة تضــمن 

وهذا ما یجعل قراراتها مستقلة وصـادرة عـن إرادة حـرة، فالاسـتقلالیة تـزود صـاحبها بالمسـؤولیة 

 الذاتیة والحریة.

مـن التعــدیل الدســتوري  163المــادة تتمتـع الســلطة القضـائیة بهــذه الاسـتقلالیة بموجــب 

ولـة لهـا بموجـب الدسـتور فهـي تعـد مـن أهـم الضـمانات ، ونظرا للصـلاحیات المخ2020لسنة 

، وهــو مــا نصــت 1القانونیــة والسیاســیة لحمایــة حریــات الإنســان وحقوقــه فــي النظــام الــدیمقراطي

 .1642علیه المادة 

یعـد القضــاء میــزان العدالــة فـان اســتقلالیته هــي ضــمان تحقیقهـا فــي المجتمــع وقیــام     

دولة القانون التي تؤمن لمواطنیهـا ممارسـة حقـوقهم وحریـاتهم علـى قـدم المسـاواة وهـي السـلطة 

المؤهلــة والمخولــة لتنظــیم العلاقــات بــین الأفــراد عــن طریــق الفصــل فــي المنازعــات التــي تنشــأ 

قــوقهم فــي الخلافــات التــي تقــوم بیــنهم وبــین الدولــة ونظــرا للأهمیــة الكبــرى التــي بیــنهم وتكفــل ح

تحتلهــا الســلطة القضــائیة فــي الدولــة الحدیثــة فقــد نصــت معظــم الدســاتیر علــى اســتقلال هــذه 

 .3السلطة

یعتبـــر القضـــاء الحصـــن الـــواقي لحمایـــة مبـــدأ المشـــروعیة وســـیادة القـــانون فـــي الدولـــة   

ة للدیمقراطیــة واســتقلالیته تعنــي الســلطة القضــائیة مــن أي تــدخل مــن واهــم المقومــات الأساســی

                                                           
مجلة القانون ، "استقلالیة القضاء كضمانة لحمایة الحریات العامةمبدأ الفصل بین السلطات و "،ساسي محمد فیصل 1
 .110،ص02،2015 العدد السیاسیة،كلیة الحقوق و العلوم  جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعیدة، ،العلوم السیاسیةو 
 .مرجع سابق ،438-96من المرسوم الرئاسي  164المادة  2
 .255ص،  مرجع سابق خضر خضر، 3
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جانب السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فـي الدولـة وعـدم خضـوع القاضـي فـي ممارسـه مهامـه إلا 

 .1للقانون

یضــمن كــذلك القضــاء المســتقل التقاضــي علــى درجتــین فــي القضــاء العــادي وكــذلك   

 .2یة وكذلك القضاء الإداري على درجتینالجزائي على مستوى المحكمة الابتدائ

وقـد باشـرت الدولـة إصـلاحات مهمـة فـي المنظومـة القضـائیة بـالتكوین الجیـد للقاضــي  

وتقریر مبدأ تخصص القاضـي وتـأمین حمایـة القاضـي نفسـه مـن كـل الضـغوطات والتجـاوزات 

تأكــــد والتـــدخلات التــــي مـــن شــــأنها أن تضـــر بــــأداء مهامـــه أو تمــــس بنزاهـــة حكمــــه ومـــن ثــــم ی

، وبالتالي فالسلطة القضائیة هي سلطه 3استقلال القاضي ولا یكون خضوعه إلا للقانون وحده

مســتقلة وتعــد ضــمان القانونیــة مهمــة لحمایــة حقــوق وحریــات الأفــراد ویتعــین التأكیــد علــى هــذه 

باعتبارهـا  4الاستقلالیة من خلال القانون الأساسي والمجلـس الأعلـى للقضـاء بمـا یضـمن ذلـك

 . أهم مقومات دوله الحق والقانوناحد 

 مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین   الفرع الثاني:

إن سـمو الدسـتور عــن بـاقي النصــوص القانونیـة فـي الدولــة یقتضـي إیجــاد آلیـة تضــمن 

، وتكـرس مضـمونه فـي جمیـع أعمـار السـلطات العمومیـة ا السمو و تكفـل للدسـتور الاحتـرامهذ

، لها حمایة الدسـتور و تجسـید سـموهدستوریة القوانین أهم آلیة یتم من خلاكانت الرقابة على و 

و یترتـــب ذلـــك مـــن خـــلال حمایتـــه مـــن جمیـــع التجـــاوزات و الانتهاكـــات التـــي یكـــون مصـــدرها 

 .القانون أو التنظیم

                                                           
مجلة العلوم القانونیة ،"المواثیق الدولیةالأساسیة بین التشریع الجزائري و آلیات حمایة الحریات "،محدة عبد الباسط 4
 .106،ص11،2015 العدد بالوادي،جامعة الشهید حمه لخضر  ،السیاسیةو 
 .39مرجع سابق،ص بكاكرة ابراهیم، 2
منشورات السائحي  الطبعة الأولى، التشریعات الجزائریة،الحریات العامة في ضوء الدستور و  الأخضري نصر الدین،1

 .206،ص2017الجزائر،
 .58ص مرجع سابق، محدید حمید، 4
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ـــى دســـتوریة القـــوانین مـــن ـــة عل ـــر كـــذلك الرقاب ـــدأ الشـــرعیة  تعتب أنجـــع الســـبل لفـــرض مب

 ة كبیـرة لحمایـة الحقـوق و الحریـاتفهذه الرقابة تعـد بمثابـة ضـمان ،اتوحمایة الحقوق و الحری

تخویــــل البرلمـــــان ســــلطة تنظـــــیم ممتــــاز ینشـــــط لا یكفــــي الـــــنص علیهــــا فـــــي الدســــتور و حیــــث 

بـل لا بـد ، للاطمئنان على عدم الاعتداء علیها من قبل السـلطة التشـریعیة و السـلطة التنفیذیـة

 .1یلة بإلغاء ما یتعارض مع أحكام الدستورلیة قانونیة تكون كفآن تدعیم ذلك بم

بیــق نصــوص قانونیــة مخالفــة یقصــد بالرقابــة علــى دســتوریة القــوانین منــع صــدور و تط

فهــي الوســیلة الأكثــر فعالیــة لحمایــة الدســتور مــن أي اعتــداء أو خــرق تطبیقــا لمبــدأ ، للدســتور

 .2سمو الدستور

ن السـلطة التشـریعیة أو التنفیذیـة بذلك تعد آلیة تضمن بـأن تكـون القـوانین الصـادرة عـو 

غیر مخالفة للدستور لأنه كلما تماشى العمل التشریعي مع الدستور یكون فیه ضمان للحقـوق 

ذّلك عـن طریـق إخضـاع كافـة  ،3و الحریات و الأمر نفسه ینطبق مع أعمال السلطة التنفیذیة

تقوم بها هیئة مختصـة و القوانین التي تصدر عن كافة  السلطات التشریعیة و التنفیذیة للرقابة 

 بذلك للتأكد من أن هذه القوانین لا تخالف أحكام الدستور و قواعده. 

فمهمــة الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین فــي حمایــة الحریــات لا تقتصــر فقــط علــى إهــدار 

نون المخــالف للدســتور بــل غالبــا مــا یكــون لهــا اثــر فــي جعــل الهیئــة التشــریعیة تتــأنى قبــل القــا

فتكـون بهـذه الرقابـة علـى ، استصدار قانون من شأنه أن یمس بالحریات التي یحمیهـا الدسـتور

                                                           
الجزائري كضمانة لحمایة الحقوق الرقابة على دستوریة القوانین في التشریع ، الصادق عبد الرحمان، علي عروسي3
العلوم أحمد درایة أدرار بكلیة الحقوق و جامعة  ،حریاتتخصص حقوق و ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، الحریاتو 

 . 07ص ،2015/2016 ،قسم الحقوق، السیاسیة
 . 08ص، مرجع سابق، علي عروسي 2
مذكرة لنیل ، الحریات في التشریع الجزائريالرقابة على دستوریة القوانین ودورها في حمایة الحقوق و ، محمدبو فارس 3

، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أحمد درایة أدرار ،شهادة الماستر في الحقوق و الحریات
 . 08ص، 2017/2018
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ذلـــك أن قـــوة الدولـــة تكمـــن فـــي مـــدى ســـهر ، دســـتوریة القـــوانین إحـــدى متطلبـــات دولـــة القـــانون

 الحریات.انون  المتمثل في حمایة الحقوق و في حمایة جوهر الق مؤسساتها القضائیة

 ،لقــد اســتقر الفقــه علــى إســناد مهمــة الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین إلــى هیئــة سیاســیةو 

 على هذا الحال تكون الرقابة إما سیاسیة أو قضائیة.و ، وهیئة قضائیة

التـي لـى دسـتوریة القـوانین و الرقابة ع علیه فمعظم دساتیر الدول الدیمقراطیة تبنت آلیةو 

 من شأنها أن تكفل ضمان حكم سیادة القانون.

أمــا بالنســبة للجزائــر فقــد تبنــت هــذه السیاســة فــي جمیــع دســاتیرها منــذ ســنة الاســتقلال  

تكریسا لدولة القـانون عـن طریـق و م ضمانا لمبدأ سمو الدستور  1976باستثناء دستوریة سنة 

 .1المجلس الدستوري كهیئة مستقلة

تــم اســتحداث المحكمــة الدســتوریة  2020مــع صــدور التعــدیل الدســتوري الأخیــر لســنه و  

كهیئــة قضــائیة تمــارس الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین كمــا خــول الدســتور لهــذه الهیئــة إمكانیــة 

إخطارهـــا عـــن طریـــق الـــدفع بعـــدم الدســـتوریة مـــن قبـــل المـــواطنین كآلیـــة كـــذلك لضـــمان حمایـــة 

 ولة دستوریا .الحقوق والحریات المكف

 استحداث المحكمة الدستوریة (من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة) :أولا

كرس المؤسس الدستوري من خلال دساتیره السابقة مبدأ الرقابة على دسـتوریة القـوانین  

غیــر أن هــذا الأخیــر أثبــت عــدم  ،عــن طریــق المجلــس الدســتوري الــذي یمــارس رقابــة سیاســیة

فعالیته في الواقع لعدة أسـباب منهـا مـا یتعلـق بتشـكیله أو مـا یتعلـق بآلیـات عملـه و ذلـك علـى 

الرغم من محاولات تفعیله من خلال التعدیلات التي كانت تجري على نظامه القـانوني و أمـام 

تتعلــق بهــذه الرقابــة  لیتبنــى أحكامــا جدیــدة 2020هــذا الوضــع تــدخل المؤســس الدســتوري لســنة 

                                                           
مجلة  ،"التمایزوانین من المجلس الدستوري الى المحكمة الدستوریة التماثل و الرقابة على دستوریة الق، "ساوي حنانمی1

 .259ص، 2022، 01العدد  ،07، المجلدالمركز الجامعي مغنیة (الجزائر )  ،إیلیزا للبحوث و الدراسات
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دســتوري إلــى نــوع أخــر مــن الرقابــة أهمهــا الانتقــال مــن الرقابــة السیاســیة عــن طریــق المجلــس ال

بحیـث نقصـد بهـذه الرقابـة قیـام سـلطة  ،1هي الرقابة القضائیة عـن طریـق المحكمـة الدسـتوریةو 

ـــة علـــى دســـتوریة التشـــریعات فـــرض أي أن یســـند إلـــى جهـــة قضـــائیة  ،قضـــائیة بمباشـــرة الرقاب

بالتـالي فالرقابـة القضـائیة تمـنح رقابـة و ، 2رقابتها على ما تصدره السلطة التشـریعیة مـن قـوانین

لاحقــة لصــدور النصــوص القانونیــة مــن ثمــة فهــي تفتــرض أننــا إزاء قــانون اســتوفى إجـــراءات 

 .3إصداره

الضــــمانات الأساســــیة لحمایــــة حقــــوق أحــــد بــــة أكمــــل أنــــواع الرقابــــات و تمثــــل هــــذه الرقا 

وانین حیــث یتســم القضــاء بالحیـــاد ، فهــي تشــكل ضــمانة فاعلــة لدســتوریة القــ4ت الأفــرادحریــاو 

الاستقلالیة، بالإضافة إلى الخبرة القانونیة كما تأخذ هذه الرقابة صورتین: رقابة عـن والنزاهة و 

 رقابة عن طریق الامتناع . ،طریق الإلغاء

على المحكمـة الدسـتوریة التـي  2020من التعدیل الدستوري لسنة  185المادة  نصت

ـــة مســـتقلة اســـتحدثها المؤســـس  ،تمـــارس هـــذه الرقابـــة ـــارة عـــن مؤسســـة دســـتوریة رقابی فهـــي عب

، تكلـف بضـمان احتـرام الدسـتور مكـان المجلـس الدسـتوري 2020الدستوري فـي التعـدیل لسـنة 

 نشاط السلطات العمومیة.سیر المؤسسات و  ضبطو 

علـــــى تشـــــكیلة المحكمـــــة  2020مـــــن التعـــــدیل الدســـــتوري  186المـــــادة ا نصـــــت كمـــــ

غضوا یمثلـون السـلطة التنفیذیـة و السـلطة القضـائیة و الهیئـة  12الدستوریة بحیث تتكون من 

                                                           
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.1
مجلة الإجتهاد ،  "تطبیقاته في التشریع الجزائريً  مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین و"، بوسطلة شهرزاد، مدور جمیلة2

 . 347، ص 04بسكرة ، العدد  ،، جامعة محمد خیضرالقضائي 
المحكمة  – 2020حریاته الأساسیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة ضمانات حقوق الإنسان و " بلمختار حسینة،1

 .239ص ،2021 ،02العدد  ،05الجزائر، المجلد  ،بومرداس، ، جامعة أمحمد بوقرة مجلة السیاسة العالمیة، "الدستوریةً 
 . 455، ص  2012، رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، دار هو منه للطباعة والنشر، الجزائر 4
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 2020ومـــا یلاحـــظ علـــى هـــذه التشـــكیلة أیضـــا أن المؤســـس الدســـتوري فـــي تعـــدیل  ،1الناخبـــة 

یطـرح إشـكالیة اخـتلال  اقضـائیة مـع بعـض التغییـرات ممـاحتفظ بتمثیل السلطتین التنفیذیة و ال

كــذلك اســتبعاد  ،ثــة فــي تشــكیلة المحكمــة الدســتوریةالتــوازن العــددي فــي تمثیــل الســلطات الثلا

المؤســس الدســتوري ممثلــي البرلمــان مــن تشــكیل المحكمــة الدســتوریة لإبعــاد التجاذبــات الحزبیــة 

ما حرض ذلـك علـى انتقـاء أفضـل العناصـر ذات الطابع السیاسي عن المحكمة الدستوریة . ك

و أكفئها لتولي عضویة المحكمة الدستوریة ، و یظهر ذلك مـن خـلال اشـتراط التخصـص فـي 

ذلـك راجـع إلـى الخبرة و القانون، وإقراره لشروط تضمن حیاد واستقلالیة العضـویة لأعضـائها و 

 انتخابهم .ر لرئیس الجمهوریة في تعیینهم  و التدخل المباش

ما یعاب على هذه التشكیلة تقلیص أعضاء الممثلین عن السلطة القضـائیة لأنـه كـان  

من الأفضل توسیع تمثیل القضاة داخل المحكمة الدستوریة باعتبارهم الأقـدر مـن غیـرهم علـى 

 ممارسة القضاء الدستوري .

لعـــل أهـــم وظیفـــة للمحكمـــة الدســـتوریة فـــي الرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین فـــي إطـــار و  

هــي الرقابــة إلــى رقابــة المطابقــة : و  تنقســم هــذهاحتــرام النصــوص القانونیــة للدســتور، و فــرض 

رقابـــة وجوبیـــة ســـابقة، رقابـــة الدســـتوریة وهـــي رقابـــة جوازیـــه تمـــارس كرقابـــة ســـابقة بخصـــوص 

وانین ، رقابــة توافــق القــلاحقــة بخصــوص التنظیمــات والأوامــرالمعاهــدات و القــوانین و كرقابــة 

ـــــعاهـــــدات، و والتنظیمـــــات للم ـــــوانین و هـــــي رقاب ـــــة بخصـــــوص الق ـــــة ة ســـــابقة جوازی لاحقـــــة جوازی

 .     2بخصوص التنظیمات 

                                                           
الماستر في الحقوق، ق والحریات، مذكرة لنیل شهادة ، محروق علي، دور المحكمة الدستوریة في حمایة الحقو السكر أیمن 3

، 2021/2022العلوم السیاسیة قسم الحقوق ، د بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق و : قانون إداري ، جامعة محمصصتخ
 .05ص 

، العلوم السیاسیةمجلة الحقوق و  ،2020"الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة " ،غربي أحسن 1
 .24ص  ،2020،  04، العدد  13سكیكدة ، الجزائر، المجلد ، 1955أوت  20جامعة 
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بالإضافة إلى آلیة الدفع بعـدم الدسـتوریة و هـي رقابـة جوازیـة لاحقـة كتعزیـز للحریـات  

 العامة.

ة فــــي إن المحكمــــة الدســــتوریة لا تتحــــرك مــــن تلقــــاء نفســــها إنمــــا هنــــاك جهــــات محــــدد 

تـم  2020نلاحظ من خلال التعدیل الدستوري الأخیـر لسـنة حیة إخطارها، و الدستور لها صلا

جمهوریــة كــل مــن رئــیس مجلــس الأمــة توســیع مــن آلیــة الإخطــار لتشــمل إلــى جانــب رئــیس ال

، رئیس الحكومة أو الوزیر الأول حسب الحالة ، یمكـن كـذلك رئیس المجلس الشعبي الوطنيو 

، یمكــن أن  1عشــرین عضــوا فــي مجلــس الأمــةو  خمســة 25نائبــا أو  40مــن أربعــین الإخطــار 

 یكون الإخطار وجوبي أو جوازي على حسب الرقابة .

 ثانیا : آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین 

م بعــد دخــول القــانون حیــز النفــاذ الــدفع بعــدم دســتوریة القــوانین هــو نــوع مــن الرقابــة تــت 

ذلك بمناسبة نـزاع معـروض أمـام القضـاء یسـتعمله الفـرد كوسـیلة للـدفاع عـن نفسـه بحجـة أن و 

القانون الذي ینوي القاضـي تطبیقـه فـي القضـیة المعروضـة مخـالف لأحكـام الدسـتور و ینتهـك 

الحقــــوق و الحریــــات التــــي یضــــمنها الدســــتور، عنــــدها یوقــــف القاضــــي الفصــــل فــــي القضــــیة 

انون المشـكوك فـي دسـتوریته إلـى المحكمـة الدسـتوریة التـي تبیـت المعروضة أمامه و یحال القـ

 بقرار معلل و تكون الإحالة من طرف المحكمة العلیا أو مجلس الدولة . 

تعتبــر آلیــة الــدفع بعــدم الدســتوریة وســیلة لترقیــة الحقــوق و الحریــات العامــة و بالتــالي  

ع بعــدم الدســتوریة إلــى التنظیمــات بنــاء و ترســیخ دولــة الحــق و القــانون ، و قــد تــم توســیع الــدف

التـــي تنتهـــك الحقـــوق و الحریـــات التـــي یضـــمنها الدســـتور بعـــدما كانـــت تقتصـــر فـــي التعـــدیل 

                                                           
 .،مرجع سابق438-96من المرسوم الرئاسي  193المادة  1
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 195المـادة على الحكم التشریعي دون التنظیمي و هـذا حسـب نـص  2016الدستوري لسنة 

 . 1 2020من التعدیل الدستوري لسنة 

لــدفع بعــدم دســتوریة الأحكــام التنظیمیــة منــه تخــتص المحكمــة الدســتوریة بالفصــل فــي او  

علـى إحالـة مـن طـرف مجلـس الدولـة  دستوریة الأحكام التشـریعیة بنـاء إلى جانب الفصل بعدم

أو المحكمـــة العلیـــا عنـــدما یـــدعي أحـــد أطـــراف الـــدعوة بمناســـبة الـــدعاوى القائمـــة أمـــام إحـــدى 

ه مـــآل النـــزاع ینتهـــك الجهـــات القضـــائیة أن الحكـــم التشـــریعي أو التنظیمـــي الـــذي یتوقـــف علیـــ

، ثم تفصل المحكمة الدستوریة بقـرار حـول دسـتوریة أو قه و حریاته التي یضمنها الدستورحقو 

فــي حــال أنهــا قــررت أن الــنص التشــریعي أو التنظیمــي لإحالــة، و عــدم دســتوریة الــنص محــال ا

مــن الیــوم الــذي  ابتــداءوریة یفقــد هــذا الحكــم لأثــره غیــر دســتوري علــى أســاس الــدفع بعــدم الدســت

 .2یحدده قرار المحكمة الدستوریة 

علــى ضــوابط ممارســة المحكمــة  2020مــن التعــدیل الدســتوري  195المــادة نصــت  

و الحریــــات التــــي الحقــــوق  انتهــــاكالدســــتوریة لمهمتهــــا فــــي الــــدفع بعــــدم الدســــتوریة فــــي حالــــة 

قضـائیة تنتمـي  : ضرورة وجـود نـزاع قضـائي مطـروح أمـام جهـةیضمنها الدستور وهي كالتالي

إلــى القضــاء العــادي أو القضــاء الإداري و أمــام أي درجــة ســواء  أمــام المحكمــة الابتدائیــة  أو 

أمــــام المجلــــس القضــــائي أو المحكمــــة الإداریــــة  الاســــتئنافالمحكمــــة الإداریــــة أو فــــي مرحلــــة 

                                                           
، الجزائر سكیكدة 1955أوت  20، جامعة المجلة الشاملة للحقوق ،"المحكمة الدستوریة في الجزائر" ،غربي أحسن 1

 . 79، ص  2021
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الطور والحریاتیة الحقوق ، دور آلیة الدفع بعدم الدستوریة في حماأحمد إیمان 2
، ص 2021.2022، صص القانون الدستوريتخ ،العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و الث، جامعة محمد بوضیاف المسیلةالث

172 . 
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ول ، كمــا یمكــن إثارتهــا لأ 2020و المنشــأة لأول مــرة بموجــب التعــدیل الدســتوري  للاســتئناف

 . 1مرة لدى الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا حسب الحالة 

ویمكــن أیضــا اثارتــه أثنــاء التحقیــق القضــائي و تخــص بــالنظر فــي هــذه الحالــة غرفــة  

 .   الاتهام

ـــدفع بعـــدم الدســـتوریة یشـــكل   یتعـــین أن یكـــون الـــنص التشـــریعي أو التنظیمـــي محـــل ال

، كــأن تكــون الإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي حقوق و الحریــات المكفوفــة دســتوریامساســا بــال

و التوقیـف للنظـر،   الاحتیـاطيالتشریع أو التنظیم تشكل خطـرا علـى حریـة المـتهم ، كـالحبس 

التسـجیلات ة كـالتفتیش واعتـراض المراسـلات و و تلك التي تشكل مساسـا بحرمـة حیاتـه الخاصـ

 . 2الصوتیة 

، اذ لا طریــق دعــوى أصــلیة قابــة الــدفع عــن طریــق دعــوى فرعیــة ولــیس عــنتمــارس ر  

یمكن للمتقاضي رفع دعوى مباشرة أمام القضاء یطالب فیها بإلغـاء نـص تشـریعي أو تنظیمـي 

 ،3لعدم دستوریته بـل یتعـین إثارتـه كـدفع موضـوعي أثنـاء وجـود نـزاع قضـائي یكـون طرفـا فیـه 

مـال الفصـل أن یكون النص التنظیمي أو التشریعي محل الـدفع بعـدم الدسـتوریة یتوقـف علیـه و 

 في النزاع أو یشكل أساس المتابعة .

أن یتســـم الـــدفع بعـــدم الدســـتوریة بالجدیـــة و ألا یكـــون الغـــرض منـــه إطالـــة النـــزاع و عرقلـــة  −

العدالة و إثقال كاهل المحكمة الدستوریة ، لكن لم تذكر معـاییر و ضـوابط تقـدیر هـذه الجدیـة 

                                                           
، یةمجلة أبحاث قانونیة و سیاس،  19ٌ-22ضوابط الدفع بعدم الدستوریة وفقا للقانون العضوي رقم "میساویحنان،ً 1

 . 642، ص  2022،  02العدد  07المركز الجامعي مغنیة ، الجزائر ، المجلد 
مجلة العلوم القانونیة ،"إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام الجهات القضائیة الجزائیة في الجزائر"،ٍ جروني فایزة قده حنان، 2
 .319،ص1،العدد11المجلد  جامعة الوادي، مخبر السیاسات العامة و تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر، ،السیاسیةو 
جامعة أمحمد بوقرة  ،مجلة صوت القانون ،"آثار التأسیس الدستوري لآلیة الدفع بعدم الدستوریة"أوصیف سعید، 3

 .410،ص1،العدد7كلیة الحقوق ،المجلد  بومرداس الجزائر،
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یحــــدد إجــــراءات و كیفیــــات الــــذي  22/19القــــانون العضــــوي ســــواء فــــي نــــص الدســــتور أو 

الإخطار و الإحالة المسبقة أمام المحكمة الدستوریة و بالتـالي یتـرك المجـال للسـلطة التقدیریـة 

ـــدفع تتوقـــف الجهـــة القضـــائیة المختصـــة  تقاضـــي الموضـــوع نفســـه، فبعـــد التثبـــت فـــي جدیـــة ال

 . 1 المعروض أمامها النزاع عن الفصل فیه إلى غایة صدور قرار المحكمة الدستوریة

ــــدفع بعــــدم الدســــتوریة تحــــت ط − ائلــــة عــــدم القبــــول بمــــذكرة مكتوبــــة یتعــــین كــــذلك أن یقــــدم ال

 .2منفصلة و معللةو 

ألا یكون الحكـم التشـریعي أو التنظیمـي قـد سـبق للمحكمـة الدسـتوریة التصـریح بمطابقتـه أو  −

تغیــر الظــروف ، كــذلك اســتثنى المؤســس الدســتوري القــوانین العضــویة مــن  باســتثناءدســتوریته 

ـــى  ـــة وهـــي قرینـــة عل ـــدفع بعـــدم الدســـتوریة لخضـــوعها للرقابـــة الســـابقة للإلزامی نطـــاق تطبیـــق ال

 .3صحتها الدستوریة 

تفصل المحكمة الدستوریة في الإخطار عن طریق الحالة بقرار یتضمن قبول الإحالـة  

قبولهــا یتعــین علــى المحكمــة الدســتوریة الفصــل فــي دســتوریة أو عــدم  أو رفضــها ، و فــي حــال

دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي محـل الإحالـة فـإذا كـان قرارهـا متضـمن دسـتوریة الحكـم 

التشریعي أو التنظیمي و عدم مخالفته للدستور هنا یبقى الحكم سـاري النفـاذ إذ لا یفقـد الـنص 

المعنیــة بهــذا القــرار لتســتمر فــي الفصــل فــي الــدعوة المرفوعــة  أثــره ، و تبلــغ الجهــة القضــائیة

 أمامها .

                                                           
 .34ص مرجع سابق، ، المحكمة الدستوریة في الجزائرً ن، غربي أحس1
الإحالة المتبعة أمام یحدداجراءات وكیفیات الإخطار و 2022یولیو سنة25في مؤرخ 22/19من القانون العضوي19المادة 2

 .2022یولیوسنة31،صادرة بتاریخ51الجریدة الرسمیة رقم المحكمة الدستوریة،
 .مرجع سابق ،438-96من المرسوم الرئاسي  140المادة 3
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إذا تضــــمن قرارهــــا عــــدم دســــتوریة الحكــــم التشــــریعي أو التنظیمــــي و بالتــــالي الإقــــرار و  

بمخالفته للدستور، هنا یوضع حد للحكم التشریعي أو التنظیمي حیث یفقد أثره من الیـوم الـذي 

 1یحدده قرار المحكمة الدستوریة .

تعــد قفــزة المؤســس الدســتوري لآلیــة الــدفع بعــدم الدســتوریة  اعتمــادمنــه یمكــن القــول أن و  

مشـاركته فـي العملیـة وتقـرب الفـرد مـن مؤسسـات الدولـة و الحریـات، نوعیة فـي مجـال الحقـوق و 

ن التشریعیة بطریقة غیـر مباشـرة مـن خـلال مـنح حـق للمتقاضـیین بالـدفع بعـدم دسـتوریة القـوانی

، بالإضـــافة إلـــى وضـــع و ترســـیخ العدیـــد مـــن الضـــوابط و القضـــائیة القائمـــةخـــلال الخصـــومة 

الشــروط المتعلقــة بآلیــة الــدفع بعــدم دســتوریة القــوانین و زیــادة العدیــد مــن الإجــراءات التمهیدیــة 

لتطبیقها مع تبیان إجراءات رفع الدعوى الفرعیـة الرامیـة بالـدفع الدسـتوري و كـل المراحـل التـي 

 تمر بها .

ة فــي التعــدیل : الضــمانات السیاســیة لتحقیــق التــوازن بــین الســلطة و الحریــالثــاني المبحــث

  2020الدستوري لسنة 

لحمایــــة الحقــــوق و الركــــائز الضــــروریة انات السیاســــیة مــــن بــــین المعــــاییر و تعــــد الضــــم      

ا المبحــث إلــى مطلبــین المطلــب الأول تحــت عنــوان ســوف نتطــرق فــي هــذعامــة، و الحریــات ال

 .الحق في مقاومة طغیان السلطات المستبدةعنوان المطلب الثاني تحت ي العام و رقابة الرأ

 : رقابة الرأي العام المطلب الأول 

یلعب الرأي العام دورا كبیرا في الحیاة السیاسیة لأي مجتمع مـن المجتمعـات المنظمـة  

، و تعتبر ظاهرة الـرأي العـام علـى اخـتلاف مسـتویاتها و تصـنیفاتها 2في إطار الدولة الحدیثة 

                                                           
 .41،مرجع سابق،ص "الجزائرً المحكمة الدستوریة في "غربي أحسن ، ً 1
 .246مرجع سابق،ص خضر خضر،2
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من الظواهر التي تتمیز بها الجمـاهیر و یتشـكل مـن خلالهـا سـلوك عـام یعبـر عـن موقـف مـن 

 . 1المواقف المؤثرة و البارزة في حیاة أي مجتمع من المجتمعات الإنسانیة 

مبـادئ الدسـتوریة باعتبـاره أحـد الآلیـات یعد الرأي العام من العوامل الرئیسیة لاحترام ال 

المهمــة لحمایــة الحقــوق و الحریــات ، و لا یتحقــق ذلــك إلا إذا كــان أفــراد المجتمــع علــى درجــة 

مــن الثقافــة و الــوعي بحیــث یمكنــه التــأثیر علــى الســلطة و جعلهــا تحتــرم الحقــوق و الحریــات 

ــرأي العــام(الفرع و منــه ســنتطرق إلــى، المكفولــة دولیــا ــرأي  مفهــوم ال ــة ال ــات رقاب الأول)و آلی

 .العام (الفرع الثاني)

 : مفهوم الرأي العام الفرع الأول

یعتبر مفهوم الرأي العام مـن بـین المفـاهیم التـي نالـت حظـا وافـرا مـن الدراسـات العلمیـة  

و الأكادیمیــة كمــا نــال المفهــوم كظــاهرة اجتماعیــة اهتمــام الأنظمــة السیاســیة و صــناع القــرار 

 . 2فیها التي ترید معرفة ما تفكر به شعوبها إزاء قضیة من القضایا من جهة أخرى 

رأي العام بمـرور الوقـت مـع اخـتلاف المجتمـع و بـاختلاف الظـروف تختلف تعریفات ال 

السیاسیة و الاقتصادیة فقد وضعت عدة تعریفات للـرأي العـام مـن طـرف العدیـد مـن المفكـرین 

 . 3و العلماء و أساتذة الجامعات و المهتمین فلا یوجد تعریف موحد 

شـعب فـي فتـرة معینـة إزاء یمكن القول أن الرأي العام هو وجهة نظر أو رأي غالبیة الو 

 قضیة أو أكثر یثور بشأنها الجدل أو النقاش و تمس المصالح المتنوعة لتلك الأغلبیة .

                                                           
أم  جامعة العربي بن مهیدي، ،مجلة الحكمة للدراسات الفلسفیة،"الرأي العام بین الواقعي و الإلكتروني"سالم نصیرة، 3 

 .550،ص3،2022د،العد10الجزائر،المجلد ،البواقي
المجلة الجزائریة ،"الرأي العام الإلكتروني و حریة الرأي و التعبیر في المجال الإفتراضي"محمد بشیر، عشعاش نور الدین، 1

 .253،ص2020، 02 ،العدد5جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،الجزائر،المجلد ي،للأمن الإنسان
 العلوم،جامعة خنشلة،الجزائر،العددمجلة تاریخ منصر خالد،دور الصحافة الإلكترونیة في تكوین الرأي العام:مقاربة نظریة، 2

 .59،ص 2018، 11
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بأنـه : یعبـر عـن وجهـات نظـر الشـعب  كریم یوسف أحمد كشـكاشكما یعرفه الدكتور  

فـــي الاشـــتراك مـــع الســـلطات فـــي اتخـــاذ القـــرارات لتشـــكیل السیاســـة العامـــة ، و أن تكـــون هـــذه 

الأغلبیـة حوار بین الأفراد و الزعماء، و  السیاسة نتاج التشاور من خلال مناقشات جماهیریة و

 .   1من الشعب هي التي تحكم مع حق الأقلیة في المعارضة 

یمكن أن یعرف الرأي العام كذلك على أنه تعبیر الجماعة أو المجتمـع أو الشـعب عـن 

ته فـي وقـت معـین حـول قضـیة تهمـه أو موضـوع رأیه و مشاعره و أفكاره و معتقداته و اتجاها

مناقشـــات لـــرأي العـــام إرادة  شـــعبیة حكیمـــة وهـــذه الإرادة تـــدخل فـــي حـــوارات و یخصـــه، فیمثـــل ا

حریاتــه الأساســیة و یكــون لهــا دور كبیــر فــي كشــف وق الإنســان و تعمــل علــى نشــر مفــاهیم حقــ

ذه الإرادة الشـــعبیة الانتهاكــات علـــى هــذه الحقـــوق مــن قبـــل الســـلطة الحاكمــة ، تعمـــل كــذلك هـــ

على نشر مبادئ الدیمقراطیة في المجتمـع ، و هـذا یـؤدي حتمـا إلـى حمایـة حقـوق الإنسـان إذ 

أن الدیمقراطیة نظام سیاسـي و اجتمـاعي و اقتصـادي یقـوم علـى عـدة مبـادئ منهـا : المسـاواة 

سـلطة بـین بین الأفراد في الحقوق و الحریات ، إقامة دولة المؤسسـات بالإضـافة إلـى تـداول ال

القــوى السیاســیة بــالطرق الدســتوریة و القانونیــة و ذلــك علــى أســاس حكــم الأغلبیــة مــع الحفــاظ 

 . 2على حقوق الأقلیة 

هـــذا یعنـــي أن الـــرأي العـــام إرادة شـــعبیة تحـــافظ علـــى مـــا هـــو مرغـــوب بـــه فـــي الحـــدود  

شـاكل مختلفـة الممكنة التـي تكـون مدركـة لمسـؤولیتها ووظیفتهـا الاجتماعیـة و التـي قـد تواجـه م

اجتماعیـــة ، اقتصـــادیة و سیاســـیة ، علـــى أن الـــرأي العـــام بهـــذا المعنـــى لا یعـــرض المصـــلحة 

المشــتركة التــي یقــوم علیهــا للخطــر أو الزعزعــة ذلــك لأنــه یتكــون مــن انضــمام مــواطنین أحــرار 

                                                           
 .631،632ص مرجع سابق، ،راغب جبریل خمیس راغب سكران1
دب ن  مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة الأولى، القانونیة لحقوق الإنسان،سم الشریفي،الضمانات الدستوریة و علي صاحب جا1
 .343،344،345ص ،2018،
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نیـــتهم تكمـــن فـــي ممارســـة حـــریتهم الفكریـــة علـــى أتـــم وجـــه لتوجیـــه النشـــاط الحكـــومي التوجیـــه 

، و مــن ثــم فــإن الــرأي العــام مــدرك تمامــا لقوتــه ، لأنــه یمثــل الإرادة الشــعبیة القــادرة الصــحیح 

 . 1على أن تقنع و لا تهاجم و تعاون الحكومة في أدائها لمهمتها 

و مــن جانــب آخــر یمكننــا القــول أیضــا أن الــرأي العــام هــو الموقــف أو الاتجــاه الــذي  

مؤسســـات تنظیمیـــة شـــعبیة أو رســـمیة أمـــا یتكـــون لـــدى غالبیـــة أفـــراد الشـــعب بصـــورة عامـــة و 

مســـائل تهـــم الصـــالح العـــام لمجمـــوع الشـــعب بفتـــرة زمنیـــة معینـــة و بعـــد نقـــاش طویـــل ضـــمانا 

لحقوقـــه و حریاتـــه فیهـــا، حیـــث یعبـــر الشـــعب عنهـــا بوســـائل تعبیـــر مختلفـــة تـــؤثر فـــي السیاســـة 

 . 2لرأيالعامة للدولة إیجابیا أو سلبیا بإقناعهم بأهمیة اتخاذ هدا الموقف أو ا

یقســم مجموعـــة مــن البـــاحثین الـــرأي العــام إلـــى ثــلاث أنـــواع حســـب درجــة تأثیرهـــا فـــي و 

حیـث یصـنف حسـب عمـق التـأثیر  و تـأثیر المجتمـع فیـه، ،المجتمع و مدى تأثر المجتمـع بهـا

و التأثر إلى رأي عام قائد و مسیطر و رأي عـام قـارئ أو منتقـد و رأي عـام مناسـق و حسـب 

 إلى رأي عام متقلب یـومي و رأي عـام مؤقـت و رأي عـام دائـم أو مسـتقر،الاستمراریة الزمنیة 

قـــومي  وحســب النطـــاق الجغرافــي یقســـم إلــى أربـــع أنــواع رأي عـــام محلــي ،رأي عـــام وطنــي أو

 رأي عام اقلیمي و أخیرا رأي عام دولي أو عالمي.و 

نف هنــاك تصــنیف كمــي للــرأي العــام یتعلــق بمــدى تــوزع الــرأي العــام و انتشــاره و یصــو 

إلــى رأي الأقلیــة و رأي الأغلبیــة و الــرأي الائتلافــي، و الــرأي الســاحق أو حســب درجــة ظهــوره 

                                                           
الضمانات السیاسیة لحمایة الحریات الشخصیة في "عبد العزیز عبد الحمید عیسى، عمر عبد الحفیظ أحمد عمر،حمادة2

لهیئة القومیة للتأمین ا ،جامعة الإسكندریة"السیاسیةمجلة البیبان لدراسات القانونیة و ،"القانون المصري
 .26ص، 2022، 02 ،العدد7،المجلدالاجتماعي

،كلیة مجلة الرافدین للحقوق،"حمایة الحقوق و الحریات العامة في العراقدور الرأي العام في "مصطفى سالم النجفي، 3
 .247ص، 2008، 38 ،العدد10جامعة الموصل،المجلد الحقوق،
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كمــا یصــنف الــرأي العــام حســب  الــرأي العــام الظــاهر و الــرأي العــام الكامــل، إلــى نــوعین همــا:

 .1رأي عام موجود و الرأي العام المتوقع التواجد إلى نوعین هما:

 الثاني: آلیات رقابة الرأي العام الفرع

تتعــدد الآلیــات التــي یمكــن مــن خلالهــا تــوفیر رقابــة الــرأي العــام و مســاهمته فــي حمایــة 

 الحقوق و الحریات و یمكن تلخیصها فیما یلي:

 المجتمع المدني:-أ

یعـــرف المجتمـــع المـــدني علـــى أنـــه ذلـــك الفضـــاء للحریـــة یلتقـــي فیـــه النـــاس و یتفـــاعلون 

یبـــادرون بمبـــادرات جماعیـــة بـــإرادتهم الحـــرة ، مـــن أجـــل قضـــایا مشـــتركة أو  و تفـــاعلا حـــرا،

 .2مصالح مشتركة، أو للتعبیر عن مشاعر مشتركة

فالمجتمع المدني هو تلك النشاطات أو التنظیمـات التـي تنشـأ بـین مجموعـة مـن النـاس 

ها حمایـة على أساس اتفاق تعاقدي حر بعیدا عن إطار الهیاكل الرسـمیة للدولـة، و یكـون هـدف

 .3مصالح و مبادئ معینة و السعي للاستفادة من مكاسب و منافع محددة 

فتســاهم مؤسســات و منظمــات المجتمــع المــدني فــي ضــمان احتــرام الدســتور و حمایــة 

حقوق و حریات الأفراد المكفولـة دسـتوریا، فتعـد الوسـیلة الأمثـل فـي التغییـر السـلمي و التفـاهم 

زیــز الدیمقراطیــة، فهــي الكفیلــة بالارتقــاء بــالفرد و بــث الــوعي الــوطني مــع الســلطة فــي ســبیل تع

فیه و تعبئة الجهود الفردیة و الجماعیـة للتـأثیر فـي السیاسـات العامـة، و تكـریس مبـدأ سـمو و 
                                                           

 .59،60مرجع سابق،ص منصر خالد،1
واقع المجتمع المدني في الجزائر دراسة میدانیة لجمعیات مدینة بسكرة نموذجا،أطروحة نهایة  شاوش أخوان جهیدة، 2

كلیة  جامعة محمد خیضر بسكرة، تخصص علم اجتماع التنمیة، سة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع،الدرا
 .26،ص2015/204العلوم الانسانیة و الإجتماعیة،قسم العلوم الاجتماعیة 

 
الفعالیة بین )2012/2021مساهمةالمجتمع المدني في عملیة التحول الدیمقراطي في الجزائر("مجدان محمد،1
العلاقات ،كلیة العلوم السیاسیة و 3الجزائر،جامعة العلاقات الدولیةجلة الجزائریة للعلوم السیاسیة و الم،"الضعفو 

 .17،ص17،2021)،العدد2(12الدولیة،المجلد
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ــــة انتهــــاك الحقــــوق و الحریــــات تعــــد مؤسســــات  احتــــرام الدســــتور و ســــیادة القــــانون و فــــي حال

إلیـــه أفـــراد المجتمـــع فـــي هـــذه الحلـــة فـــي مواجهـــة المجتمـــع المـــدني بمثابـــة الحصـــن الـــذي یلجـــأ 

 الدولة و حكومتها من جهة و قوى السوق من جهة أخرى.

كما أن المجتمع المدني بإمكانه المساهمة في التأثیر على الرأي العام و صنع التغییـر 

أي في الاتجاه الذي یـؤدي إلـى تصـعید و ترقیـة مسـتوى  الاجتماعي و السیاسي إلى الأحسن،

و تكــریس روح العمــل الجمــاعي و التزویــد بالمهــارات السیاســیة و العمــل علــى تطــور  الــوعي،

 القدرات و تبادل الخبرات في مجال الدفاع عن الحق العام و المنفعة الجماعیة.

بالإضـــافة إلـــى أن المجتمـــع المـــدني كفیـــل بالارتقـــاء بشخصـــیة الفـــرد عـــن طریـــق بـــث 

تكـریس ید مبـدأ الدیمقراطیـة فـي الدولـة و مة، و من ثم تجسالوعي و نشر المعرفة و الثقافة العا

 .1دولة القانون

 الوسائل الإعلامیة:-ب 

مرئیة و الكترونیـة أن تعبـئ  مسموعة، ،ئل الإعلامیة المتعددة من مقروءةبإمكان الوسا

و حمایــة حقوقــه و حریاتــه فــي ظــل تــوافر  المصــیریة،العــام بعقلانیــة لقضــایاه المهمــة و الــرأي 

ـــة، فهـــذه الوســـائل تســـاهم فـــي اطـــلاع الجمـــاهیر علـــى المشـــاكل  المنـــاخ ـــدیمقراطي فـــي الدول ال

الأكثر إلحاحا و التي یتعرض لها المجتمع و تكون مراقبة جماعیة لصـالح الشـعب مـن خـلال 

 انتقاد سیاسات الحكام و كشف انتهاكهم لسیادة القانون.

ر مـن المعوقـات أبرزهـا الرقابـة هذا الدور العام الـذي تقـوم بـه هـذه الوسـائل یجابـه الكثیـ

التــي تمارســها أنظمــة الــدول ضــد حریــة الصــحافة، و تكــون هــذه الرقابــة بــدرجات متفاوتــة ففــي 

بعــض الـــدول یخضـــع مـــا ینشــر فـــي الصـــحف و مختلـــف وســائل الإعـــلام للرقابـــة الكاملـــة مـــن 

طرف الدولة، و في بعض الدول تفـرض رقابـة حكومیـة مسـبقة، و فـي الـبعض الآخـر تخضـع 
                                                           

ـــــــــوق و دو "ســـــــــعاد، رحلـــــــــي2 ـــــــــة الحق ـــــــــي حمای ـــــــــام ف ـــــــــرأي الع ـــــــــاتر ال ـــــــــة،"الحری ـــــــــة ،الحقیقة مجل جامعـــــــــة أحمـــــــــد درای
 .15،ص2،2019،العدد18أدرار،الجزائر،المجلد
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خوفـا فسـه حفاظـا علـى مكاسـبه المادیـة، و للرقابة الذاتیة التي تجعل الصحفي یتمتع من تلقاء ن

 على نفسه من نشر كل ما یرضي حكومته.

فهــذه الوســائل لهــا أدوار مزدوجــة و متناقضــة ذلــك مــن خــلال أنهــا فــي بعــض الأحیــان 

لهویـة و تزییـف یمكن أن تكون في ید السلطة تستخدمها لأغراض دعائیة و محـاولات طمـس ا

كمــا یمكــن أن تصــبح أداة ثوریــة و وســیلة تحریریــة  الــوعي علــى نطــاق واســع بــین الجمــاهیر،

تساهم في إعادة صیاغة الواقع و أداة هادفة لخدمة و حمایة الحقـوق و الحریـات و لا یتحقـق 

ذلك إلا في ظل وجود إعلام حر و نزیه یتمتـع بالاسـتقلالیة و بعیـدا عـن ممارسـة أي ضـغوط 

أو مصــادرتها  أو اعتقــال الصــحافیین فــي إطــار قــوانین  كغلــق الصــحف أو وقفهــا، ســریة،ق

مــن الإعــلان  19المــادة حیـث نصــت  جـائرة، وقــد ورد ذلــك فــي العدیــد مــن المواثیــق الدولیـة،

 1العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي العام.

حقــوق الإنســـان كبیــر جـــدا و ذلــك مـــن  منظومــةإن دور وســائل الإعــلام فـــي تعزیــز و حمایـــة 

خلال التوعیة بحقوق الإنسـان و التعریـف بهـا و نشـرها علـى أوسـع نطـاق كـذلك دعمهـا بكافـة 

و الكشـف عـن حـالات انتهـاك حقـوق الإنسـان  أنواعها و في مختلف المجـالات المرتبطـة بهـا،

و مواجهــة الانتهاكــات و مخاطبــة الــرأي العــام المحلــي و الــدولي للــدفاع عــن حقــوق الإنســان 

 التي تتعرض لها.

و فــي حـــال مـــا كانـــت هـــذه الوســـائل تــم الســـیطرة علیهـــا مـــن طـــرف الســـلطات الحاكمـــة 

فســوف تقــوم بــدور ســلبي فــي طمــس و إجهــاض الحقــوق و الحریــات و بالتــالي لتعزیــز مكانــة 

وع لابـد مـن ضـمان الحریـة الإعلامیـة أي عـدم خضـ حقوق الإنسان و حمایة الحریات العامة،

وسائل الإعلام لرقابة سابقة من جانب السلطة و لا تقبل هذه الرقابة فـي جمیـع الأحـوال حتـى 
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في الظروف الاستثنائیة كحالات الحرب و الحصار إلا في أضیق الحـدود  ،و حـق الأفـراد و 

حریة وسائل الإعلام فـي تلقـي الأنبـاء  الجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة،

 ریة الرجوع إلى مصادر المعلومات و حریة التعبیر عن الآراء.و نقلها و ح

 :الأحزاب السیاسیة-ج

رغم أنها لیست من المجتمع المدني بل مـن المجتمـع السیاسـي، لأن مـا یمیـز المجتمـع 

المدني لیس استقلاله عن الدولة فقـط بـل كـذلك اسـتقلاله عـن السیاسـة أیضـا،كما أن الأحـزاب 

 .1طة بخلاف منظمات المجتمع المدنيالسیاسیة تسعى إلى السل

ـــــین  ـــــة و آلیاتهـــــا أصـــــبحت الأحـــــزاب السیاســـــیة مـــــن ب فبتطـــــور المؤسســـــات الدیمقراطی

المنظمات و المؤسسات الرئیسـیة لتنمیـة الـرأي العـام و التعبیـر عنـه فـي القضـایا الرئیسـیة ، و 

حیــث أن  مــن ثــم لا دیمقراطیــة مــن دون أحــزاب سیاســیة، ولا حریــة سیاســیة مــن دون أحــزاب،

تعـــدد الأحـــزاب یجســـد و یـــنظم الأفكـــار و الاتجاهـــات و یؤكـــد حریـــة الفكـــر و الـــرأي و ینشـــط 

كذلك لها دور كبیر فـي صـنع و تكـوین  الحیاة السیاسیة داخل الدولة التي تقوم فیها الأحزاب،

ذلـك مــن خــلال نشــر الــوعي الثقـافي و الثقافــة الســلیمة بــین الجمــاهیر  الـرأي العــام و توجیهــه،

ـــف الـــدول ضـــم ـــة التنشـــئة السیاســـیة التـــي تمـــارس الأحـــزاب السیاســـیة فـــي مختل ن إطـــار عملی

 لتأثیراتها على تشكیل اتجاهات الأفراد و جذبهم لمساندتها و تأییدها.  

فالأحزاب السیاسیة تطرح أفكارها عن طریق وسائل الإعلام المختلفة سـواء صـحف أو 

،فهـي تسـاهم 2مجلات أو مواقع الكترونیة و إذا كانت للتأثیر فـي تشـكیل اتجاهـات الـرأي العـام

 في ترقیة الرأي العام و حمایة الحقوق و الحریات العامة.

                                                           
 .18مجدان محمد،مرجع سابق،ص1
،جامعة زیان عاشور  مجلة الرسالة للدراسات الإعلامي، "مراحل صناعة الرأي العام و آلیات تكوینه"عینة المسعود، 1
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و مــا یتضــمنه  لــى احتــرام الدســتور،فــالرأي العــام یســاهم فــي ردع الحكــام و إجبــارهم ع

 فكلمــا كانــت هــذه الرقابــة قویــة كلمــا كــان التقیــد بالدســتور قویــا، مــن حقــوق و حریــات للأفــراد،

 . 1كلما كانت رقابة الرأي العام ضعیفة أو منعدمة كلما ضعف تبعا لذلك احترام الدستورو 

 المطلب الثاني:الحق في مقاومة طغیان السلطات المستبدة

فــي مقاومــة طغیــان الســلطات الحاكمــة مــن الحقــوق الأساســیة التــي لا یمكــن  یعــد الحــق

ــــي عنهــــا ذلــــك لأنــــه إذا كانــــت الســــلطات العامــــة تمــــارس اختصاصــــاتها وفقــــا لمــــا هــــو  التخل

منصوص علیه دستوریا فسوف یؤدي إلى الحفـاظ علـى الحقـوق و الحریـات و عـدم إهـدارها ، 

صـــوص الدســـتوریة فســـوف یـــؤدي هـــذا حتمـــا إلـــى أمــا إذا كانـــت الســـلطات العامـــة لا تحتـــرم الن

دور مقاومـــة الســـلطات المســـتبدة،  التجـــاوز علـــى الحقـــوق و الحریـــات و انتهاكهـــا و هنـــا یـــأتي

) مفهـــوم الحـــق فـــي مقاومـــة طغیـــان الســـلطات المســـتبدة(الفرع الأول ســـنتطرق إلـــى هوعلیـــ

 (الفرع الثاني).للاستبدادصور مقاومة الشعوب و 

 الأول: مفهوم الحق في مقاومة طغیان السلطات المستبدة الفرع

الطغیــان كممارســة سیاســیة هــو الاســتبداد و تجــاوز القــانون و انتهــاك حقــوق و حریــات 

 الأفراد، فهو یبدأ عند انتهاك سلطة القانون و قمع الحریات.

ف اختلفــت الاتجاهــات الفقهیــة بشــأن تحدیــد معنــى مقاومــة الطغیــان و منــه لا نجــد تعریــ

علـى عـدم الإذعـان لـتحكم الحكـام  فهنـاك مـن عرفهـا بأنهـا تعنـي التعمـیم الفقـه، باتفـاقیحظـى 

فهــي مقاومــة الظلــم الصــادر مــن الحكــام فــي الــدول و ذلــك بســبب غضــب الشــعب  تعســفهم،و 

بقصـد  الذي یتجه عن طریق منظماته السریة أو العلنیة إلى القیـام بأعمـال الكفـاح و النضـال،

                                                           
 .154ص ،مرجع سابق،رحلي سعاد1
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الطغــاة علـــى احتــرام القواعــد الدســتوریة و عـــدم مخــالف أحاكمــه عنــد ممارســـتهم إكــراه الحكــام 

 .1لأعمالهم

ردة فعــل الشــعب فــي حــال الإخـــلال "أنــه نعــیم عطیــه كمــا عــرف هــذا الحــق الــدكتور 

أو أنـــه ضـــمانة واقعیـــة و أخیـــرة   القانونیـــة المنفـــردة للحقـــوق و الحریـــات الأساســـیة، بالقاعـــدة

،یـــأتي دورهـــا بعـــد عجـــز الضـــمانات القانونیـــة عـــن أداء دورهـــا فـــي  لتطبیـــق القواعـــد الدســـتوریة

 ."حمایة الدستور

تعنـي المقاومـة الجماعیـة "بـأن مقاومـة الطغیـان رمـزي طـه الشـاعر یرى كذلك الدكتور 

و التمــرد الشــعبي الخــاص بالمســائل العامــة السیاســیة و غیرهــا أي لا نقصــد المقاومــة الفردیــة 

 "لأوامر السلطة العامة.

قاومــــة الطغیــــان هـــــي حــــق الأفـــــراد بعــــد اســـــتنفاد الوســــائل القانونیـــــة لمواجهــــة تمـــــرد فم

و ذلــك بعــد خرقهــا للقــانون و انتهاكهــا لحــدودها القانونیــة و للحریــات و  الســلطات الحاكمــة،

 الحقوق المكفولة دستوریا و المقررة قانونا.

د بالطغیـان المـادي و للطغیان نوعان المادي(مخالفة القانون)و الطغیان القانوني، نقص

أن تقــوم الســلطة بأعمــال مادیــة خــارج إطــار الشــرعیة و مخالفــة لهــا  فــي وجهیهــا القــانوني و 

فالحـاكم فـي هـذا النـوع مـن الطغیـان لا یتمتـع بسـلطة مطلقـة ، وإنمـا یتجـاوز حـدود  السیاسـي،

ة و سلطته بأعمال مادیة مما یشكل فقدان للشرعیة فلا تتجسد سوى مصـلحة الحـاكم الشخصـی

و لهـذا النـوع مـن الطغیـان صـور كثیـرة تحـدد  بالتـالي ینعـدم رضـا المحكـومین بسـلطة الحـاكم،

الاعتقـالات  فــي غیــر  بتحدیـد الأعمــال المادیـة المخالفــة للقـانون تســمى بجـرائم الســلطة منهـا:

 .2الحالات التي نص علیها القانون، أعمال التعذیب.....
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سائل القانونیة التي یسـتخدمها النظـام السیاسـي فـي أما الطغیان القانوني فیحدد وفقا للو 

فقـــد تتخـــدر صـــورة التشـــریعات أو اللـــوائح المســـتقلة(لوائح الضـــبط)  الدولـــة لتفـــویض الحریـــة،

و قـد تتخـذ صـورة تشـریعات  التـي تحـد مـن ممارسـتها ممـا یعرقـل التمتـع بهـا، المقیـدة للحریـة،

الحریـات فتشـمل أنـواع كثیـرة مـن القیـود مفتوحة أي غیـر محـددة لسـلطة الدولـة إزاء الحقـوق و 

أو الجــرائم التــي قــد تســلطها الدولــة علــى النشــاط الفــردي و مــن صــور هــذا الطغیــان: القــوانین 

التــي تنحــرف عــن غایــة المصــلحة العامــة مــن أجــل مصــلحة شخصــیة و هــي مصــلحة النخبــة 

 القوانین المقیدة للحقوق و الحریات الحاكمة،

المــادي و القــانوني هــو أن الطغیــان المــادي یتمیــز بانتهاكــه یكمــن الفــرق بــین الطغیــان 

دون أن یعبــأ الحكــام بالقــانون أو الــرأي العــام علــى خــلاف الطغیــان  الجســیم للشــرعیة علنــا،

إمـا بمخالفـة التشـریع  القانوني و الذي یلجأ الحـاكم فیـه إلـى التسـتر خلـف القـانون أو الشـرعیة،

 1إصدار قوانین تخدم مصالحهم الشخصیةللدستور مخالفة صریحة أو ضمنیة أو ب

 صور مقاومة الشعوب للاستبداد  الفرع الثاني:

مثلمـــا تعـــددت صـــور الاســـتبداد و الطغیـــان ـعددت فـــي المقابـــل صـــور المقاومـــة فـــي 

و  فكان حق المقاومة بمثابة المنبع الحقیقي لتدفق سائر صـور الحقـوق و الحریـات، مواجهته،

و تلتقي عنـد غایتهـا فـي  ستبداد عدة صور تختلف في أسلوبهامن هنا نستشف أن لمقاومة الا

 لم و من هذه الصور:ظإزالة ال

أســـلوب یعبـــر فیـــه الشـــعب عـــن رفـــض سیاســـات الحـــاكم و انتهاكاتـــه  هـــوالتعبیـــر الشـــعبي:-أ

للحقوق أو التشریعات السائدة أو فساده المقترن مع المطالبة بتغییر هذه السیاسات و إصـلاح 

غیـر و التجمعات و المحافل الرسـمیة و  الأوضاع المنحرفة في البلاد باستخدام وسائل الإعلام

 الرسمیة.

                                                           
 .1197صمرجع سابق، فراس عادل مطلك الزبیدي،1
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آخر أكثر حدة من أسالیب المقاومة الشعبیة السـلمیة فـي التعبیـر :أسلوب التظاهر السلمي-ب

عن الرفض لطغیـان الحـاكم ،یـأتي علـى شـكل هیئـة تجمعـات شـعبیة سـلمیة للمطالبـة بـالحقوق 

 المهدورة أو إجراء الإصلاحات المنشودة

هو اتفاق بین مجموعة من المستخدمین في مؤسسة معینة أو أكثـر علـى الإضراب العام:-ج  

للإعــلان عـن رفضــهم لموقـف ینطــوي علـى تجــاوز  وقـف عـن العمــل و عـدم تنفیــذ الأوامـر،الت

للقــانون أو انتهــاك لحقــوق هــؤلاء المســتخدمین أو حتــى الإضــرار بمصــالحهم مــن قبــل الســلطة 

للتعبیـر  أسـلوبي ینتسـبون إلیهـا، فالإضـراب یمثـل السیاسیة أو حتـى سـلطة إدارة المؤسسـة التـ

تبداد  السلطة سواء كانت عامة أو خاصة و هو أكثر حدة و جرأة مـن عن إرادة المقاومة لاس

 المناشدة أو التظاهر.

ـــرفض الصـــریح العصـــیان السیاســـي-د :یمثـــل مســـتوى خطیـــر مـــن الإجمـــاع الشـــعبي علـــى ال

والمقاطعة الشاملة للسلطة القائمـة فـي محاولـة للضـغط الشـعبي والسـلمي علیهـا وإجبارهـا علـى 

ة والتخلـي عـن أي مواقـف أو سیاسـات تنطـوي علـى تجـاوز القـوانین أو الانصیاع للإرادة العام

انتهـــاك الحقـــوق والحریـــات العامـــة. علـــى هـــذا یمثـــل الحـــق بالمقاومـــة بمثابـــة الأســـاس الفلســـفي 

 .1للعصیان المدني وربما یشكل الأساس الشرعي له أیضا

الثـورة هــي أوضـح صـور ومظــاهر التعبیـر عــن حـق مقاومــة الطغیـان، وهــي  ظــاهرةالثـورة:-ه

رد الفعل العنیف الذي یرتبط بـالعنف الجمـاعي لـیعلن عـن التغییـر فـي النظـام السیاسـي، وهـي 

تفترض التغییر الكلي في المفهوم الفكري الذي یسیطر على المجتمع السیاسي، وهي فـي أحـد 

اســیة وتصــور جدیــد لمقوماتهــا، وأیضــا تغییــر فــي الغایــات جوانبهــا إعــادة تأســیس للشــرعیة السی

التـــي یســـعى لتحقیقهـــا النظـــام السیاســـي، فهـــي تغییـــر فـــي مفهـــوم الوظیفـــة القانونیـــة والسیاســـیة 

                                                           
،الحق في مقاومة الطغیان ضمانة للدستور،تم الطلاع علیه في 2017/نیسان/30سامر مؤید عبد اللطیف، 1

 . annabaa.orgصباحا،رابط الموقع:10:00على الساعة  29/05/2023
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ـــى الماضـــي عقـــب تحطـــیم  ـــین الحاضـــر والمســـتقبل أو عـــودة إل ـــة، وقـــد تعنـــي انقطاعـــا ب للدول

 .1الحاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تم الاطلاع علیه في  ،العصیان السیاسي وحق مقاومة الطغیان،2016یونیو14حامد عبد الماجد قویسي،2

 .صباحا،رابط الموقع9:00الساعة   eipss-eg.orgعلى2023ماي30
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 خلاصة الفصل الثاني:

و سیاســیة كفیلــة علــى ضــمانات قانونیــة   2020أكــد التعــدیل الدســتوري الأخیــر لعــام  

فالنص على هـذه الضـمانات  باعتبار أن الدستور أسمى القوانین في الدولة،لحمایة الحریات و 

 فقـد نـص علـى مبـدأ في الدسـتور جـدیر بـأن یعـزز دورهـا فـي تحقیـق الضـمان المطلـوب منهـا،

كــذلك  الحریــات،دئ التــي ترتكــز علیهــا كــل الحقــوق و بــاره مــن المبــاالفصــل بــین الســلطات باعت

كــرس مبــدأ الفصــل بــین الســلطات إذ یعتبــر هــذا الأخیــر مــن أحــد الركــائز الأساســیة فــي بنــاء 

شریطة التطبیق الفعلي مـن  ،الدولة الدیمقراطیة فیعد ضمانة أساسیة لحمایة الحقوق والحریات

ن فـــي الدســـتور الحـــالي؛ فالســـلطة التشـــریعیة مـــن خـــلال  قیـــام كـــل ســـلطة باختصاصـــها المبـــی

وهـي المختصـة بتعـین الحـدود التـي یمـارس فـي إطارهـا  ،اختصاصها تنظیم الحقـوق والحریـات

وتحــت رقابــة  ،اعتبــارا أن التشــریع البرلمــاني یصــدر عــن الإرادة العامــة ،الفــرد حقوقــه وحریاتــه

 الرأي العام.

تـــع الفعلـــي بحقـــوق وحریـــات المـــواطن، أمـــا الســـلطة القضـــائیة تســـهر علـــى ضـــمان التم

 ،تمتعهــا بالاســتقلالیةاواة المنصــوص علیهــا فــي الدســتور و وذلــك بتطبیــق مبــادئ العــدل والمســ

 حیاد.ضي بحیث یمارس مهامه بكل نزاهة و إضافة إلى الضمانات الممنوحة للقا

الكفیلـة تعد كذلك الرقابة على دستوریة القوانین من بین الآلیات و الضـمانات القانونیـة 

الرقابة القضـائیة لممارسـة  2020بحمایة الحقوق و الحریات فقد تبنى المؤسس الدستوري لعام

الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین لیكــون بــذلك قــد تخلــى عــن الرقابــة السیاســیة إذ تعتبــر الرقابــة 

تـي القضائیة من أكبر الأسالیب القانونیة فعالیـة فـي ضـمان الحقـوق والحریـات؛ فهـي وحـدها ال

تجعــل مــن خضــوع الســلطات العامــة خضــوعا حقیقیــا ، وتتوقــف فعالیــة الرقابــة القضــائیة علــى 

هـــي المحكمـــة حدثها التعـــدیل الدســـتوري الأخیـــر و ضـــرورة إســـنادا لهیئـــة قضـــائیة مســـتقلة اســـت
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الدســـتوریة فهـــي هیئـــة مســـتقلة والضـــامنة الفعلیـــة للحریـــات العامـــة، و مؤسســـة مســـتقلة مكلفـــة 

تور، كمــا تضــبط المحكمــة الدســتوریة ســیر المؤسســات ونشــاط الســلطات بضــمان احتــرام الدســ

كما تعد آلیة الدفع بعدم الدستوریة ضـمانة حقیقیـة لحمایـة حقـوق و حریـات الأفـراد،  العمومیة،

أن ضــمان الحریــات العامــة لا یكــون بــالنص علــى أنهــا مضــمونة أو تضــمنها  و یمكــن القــول

ان؛ لــذا وجــب علــى المؤســس الدســتوري الجزائــري أن الدولــة دون أن یبــین كیفیــة تفعیــل الضــم

 یبین كیفیة الضمان مع تفعل هذه الضمانات.
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تفصــیل لحریــات العامــة بشــكل أكثــر توســعا و المؤســس الدســتوري الجزائــري بمجــال ااهــتم 

مقارنة مع بقیة الدساتیر السابقة، ممـا یضـع  2020من خلال التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

تنظیمیـة تجعـل ه ومواكبتـه بـإجراءات  قانونیـة و كبیرة فـي تجسـیدالسلطات القائمة أمام تحدیات 

 النصوص الدستوریة المستحدثة موضع التطبیق.

اعتـــرف بهـــا، جملـــة مـــن الحریـــات العامـــة و  2020ة أقــر التعـــدیل الدســـتوري الأخیـــر لســـن

المكرســـة فـــي الإعـــلان العـــالمي لدســـتور تمتـــع المـــواطنین بـــالحقوق و حیـــث أقـــرت دیباجـــة هـــذا ا

قــد عــزز بعــض ائــر، و الإقلیمیــة التــي صــادقت علیهــا الجز الإنســان والاتفاقیــات الدولیــة و  لحقــوق

الحقــوق و الحریــات التــي كانــت مكرســة ســابقا ودعمهــا مجموعــة جدیــدة مــن الحقــوق والحریــات 

كـل هـذا سـعیا منـه لتحقیـق اسـتقرار الواقـع السیاسـي تضـمن آلیـات و ضـمانات حمایتهـا، و كما 

لذي یقـوم الحریة وسیادة النظام الدیمقراطي ایق التوازن بین السلطة و طریق تحقفي الدولة عن 

مشــاركة المــواطنین فـــي تســییر الشــؤون العامــة باعتبـــار علــى احتــرام حقــوق وحریـــات الأفــراد و 

 بالتالي تجسید دولة القانون. سیادة الأصلیة ومصدر كل سلطة، و الشعب صاحب ال

 الیة:وفي ختام دراستنا توصلنا إلى النتائج الت

 تكــریس الآلیــات والضــمانات حریــات العامــة و الوري لمجــال الحقــوق و تعزیــز المؤســس الدســت

القانونیة والسیاسیة لحمایتها، كما كرس المبادئ الدستوریة الأساسـیة باعتبارهـا مـن الضـمانات 

 القانونیة لحمایة الحقوق والحریات.

  الفعلـي للدیمقراطیـة التشـاركیة  داعما للتكـریس 2020یعتبر التعدیل الدستوري الأخیر لسنة

توریة الدســر أنهــا تمــنح الحمایــة القانونیــة و فــي الجزائــر وتكمــن أهمیــة الــنص علیهــا فــي الدســتو 

 الاجتماعیة.لمبدأ المشاركة السیاسیة و 

  أن سلطات الإدارة في تدخلها لتنظیم الحریات العامة لیست مطلقة وإنمـا هنـاك قیـود شـكلیة

الضبط أن تتخطاها وإلا اعتبرت أعمالها غیـر مشـروعة وعرضـة وموضوعیة لا یجوز لسلطة 

 للإلغاء من قبل القضاء.



 خاتمةال
 

89 
 

 .استحداث هیئة قضائیة كآلیة لضمان حمایة الحقوق والحریات وهي المحكمة الدستوریة 

  تفعیــــل الــــدور الرقــــابي للمحكمــــة الدســــتوریة إضــــافة إلــــى تجســــید دور القضــــاء فــــي الرقابــــة

 سب لتحقیق الدیمقراطیة.الدستوریة یشكل الخیار الأن

دارة العامــة فــي الإمبذولــة مــن طــرف المشــرع الجزائــري و بــالرغم مــن الجهــود الغیــر أنــه و  

فـي حاجـة إلـى تطـویر وحمایـة أكثـر، لأجـل  حمایة الحریات العامة وضـبطها إلا أنهـا لا تـزال 

 یلي :  ذلك نقترح ما

 والحـــرص مـــن أجـــل عـــدم حـــدوث ثغـــرات قانونیـــة مـــن شـــأنها إعطـــاء فرصـــة للمشـــرع  العمـــل

 والإدارة في فرض قیود تعسفیة تمس حریات الأفراد.

  تعزیــز دور البرلمــان بحیــث یكــون ممثلیــه یعبــرون عــن الإرادة الشــعبیة حتــى یكــون التشــریع

وص الدســتوریة المــنظم للحریــات العامــة الــذي تســنه متوافــق مــع صــالح المجتمــع ومكمــل للنصــ

 المقررة للحریات العامة.

  الســعي إلـــى تعزیــز اســـتقلالیة القضـــاء وتقویــة القضـــاء الإداري حمایـــة للحریــات مـــع مراقبـــة

 أعمال الإدارة ومنعها من التعسف.

  تقییــد صــلاحیات الســلطة التنفیذیــة فــي مجــال التشــریع لتنظــیم حریــات الأفــراد، وجعــل هــذه

 ده في وضع القوانین المنظمة للحریات.الصلاحیة من اختصاص البرلمان وح
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 قائمة المراجع:

 :النصوص القانونیة -1

 الدستور:-أ

، یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فیفري  28مؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم  )1

الصادر في ، 09، ج ر ج ج، العدد 1989فیفري  23الدستور الموافق علیه في استفتاء 

 .1989مارس  01

، یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  )2

، 76، ج ر ج ج، العدد 1996نوفمبر  28تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 

، العدد ، ج ر ج ج01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر  08الصادر في 

 30مؤرخ في  442-20، وبالمرسوم الرئاسي رقم 2016مارس  07، الصادر في 14

، ج ر ج ج، العدد 2020، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020دیسمبر 

 .2020دیسمبر  30، الصادر في 82

 النصوص التشریعیة:-ب

، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012جانفي  12مؤرخ في  04-12القانون العضوي رقم  )1

 .2012جانفي  15، الصادر في 02العدد ج ر ج ج، 

، یتعلق بالإعلام، ج ر ج ج، 2023 أوث 27مؤرخ في  23-14القانون العضوي رقم  )2

 .2320 أوث 31، الصادر في 56العدد 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي 2016أوت  25مؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم  )3

الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر ج ج، 

 .2016أوت  28، الصادر في 50العدد 
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اجراءات و كیفیات  یحدد2022یولیو سنة25مؤرخ في 22/19رقم  القانون العضوي )4

،صادرة 51الجریدة الرسمیة رقم خطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة،الإ

 .2022یولیوسنة31بتاریخ

، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر ج 1998جوان  15مؤرخ في  04-98قانون رقم  )5

 .1998جوان  17، الصادر في 44العدد ج، 

العدد ، یتعلق بالجمعیات، ج ر ج ج، 2012ینایر  12مؤرخ في  06-12القانون رقم  )6

 .2012جانفي  15، الصادر في 02

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق 2016نوفمبر  03مؤرخ في  13-16قانون رقم  )7

  ،65العدد الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وتسییره، ج ر ج ج، 

 .2016نوفمبر  06الصادر في  )8

العدد ، یتعلق بالصحة، ج ر ج ج، 2018جویلیة  02مؤرخ في  11-18قانون رقم  )9

 .2018جویلیة  29، الصادر في 46

، یتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، 1970دیسمبر  15مؤرخ في  86-70الأمر رقم  )10

-05المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 1970دیسمبر  18، الصادر في 105العدد ج ر ج ج، 

 .2005فیفري  27، الصادر في 15العدد ، ج ر ج ج، 2005فیفري  27مؤرخ في  01

 ثانیا: المراجع 

 :الكتب-1

الأخضري نصر الدین، الحریات العامة في ضوء الدستور و التشریعات الجزائریة، الطبعة  )1

 .2017الأولى، منشورات السائحي، الجزائر،

فیلیب، علم الاجتماع السیاسي (ترجمة محمد عرب صاصیلا)، الطبعة الأولى،  برو )2

 .1998المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر العاصمة، 01بوضیاف عمار، شرح قانون البلدیة، ط  )3

2012. 

، المؤسسة الحدیثة 03 خضر خضر، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان، ط )4

 .2008للكتاب، طرابلس، 

رابحي أحسن ، الوسیط في القانون الدستوري ، دار هومه للطباعة و النشر ، الجزائر ،  )5

2012 

، دار 01، ط -الحركة الجمعویة بین السلطة والحریة–رابحي أحسن، الحریات العامة  )6

 .2013الكتاب الحدیث، الجزائر، 

، 02ان، الصراع بین حریة الفرد وسلطة الدولة، ط راغب جبریل خمیس راغب سكر  )7

 .2011المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، 

سامي جمال الدین، القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة على ضوء قضاء المحكمة  )8

 .2005الدستوریة العلیا، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الاسكندریة، 

عادل فتحي ثابت عبد الحافظ، شرعیة السلطة في الإسلام، دراسة مقارنة، د ط ،دار  )9

 .  1996الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

عبد الغاني بسیوني عبداالله، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، د ط، دار الجامعة  )10

 .2006الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 

القانونیة لحقوق الإنسان، الطبعة لدستوریة و م الشریفي، الضمانات اعلي صاحب جاس )11

 .2018الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، دب ن ،

دراسة -الحریات العامةلقضاء الإداري في حمایة الحقوق و كاوه یاسین سلیم، دور ا )12

 .2016الاسكندریة، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ،-مقارنة

نظمة السیاسیة المعاصرة ،د ط، منشأة كشاكش كریم یوسف، الحریات العامة في الأ )13

 .1987المعارف، الاسكندریة، 
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ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة،  )14

 .1986الاسكندریة، 

 .1999موریس نخلة، الحریات، د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  )15

انون الدستوري، الطبعة الثانیة، دار الثقافة هاني علي الطهراوي، النظم السیاسیة والق )16

 2008للنشر والتوزیع، عمان، .

هوریو أندریه، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة (ترجمة علي مقلد وآخرون)،  )17

 .1974، د ط ، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، 01جزء 

 المقالات:-2

على الحقوق والحریات  2020"أثر التعدیل الدستوري لسنة أحمد إیمان وضریفي نادیـة،  )1

، صــادرة عــن كلیــة الحقــوق مجلــة الأســتاذ الباحــث للدراســات القانونیــة والسیاســیةفــي الجزائــر"، 

 .2022، المسیلة، 01، ع 07والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المجلد 

مجلــة صــوت  ،ة"الدســتوریآثــار التأســیس الدســتوري لآلیــة الــدفع بعــدم "أوصــیف ســعید، )2

 .1العدد ،7المجلد  كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس الجزائر، ،القانون

مجلـة الإجتهـاد  ،"علاقـة مبـدأ المسـاواة أمـام القضـاء بكفالـة حـق التقاضـي"بلحبـل عتیقـة، )3

العـدد  جامعـة محمـد خیضـر، القضـائي علـى حركـة التشـریع، الاجتهـادمخبـر أثـر  ،القضـائي

 .،بسكرة9

ـــدیل بلمختـــار حســـینة ، ً   )4 ـــي ظـــل التع ـــه الأساســـیة ف ـــوق الإنســـان و حریات ضـــمانات حق

، جامعــة أمحمــد  مجلــة السیاســة العالمیــة،  المحكمــة الدســتوریةً  – 2020الدســتوري لســنة 

 .2021 02العدد  05بوقرة بومرداس الجزائر ، المجلد 

المجلس الدستوري في حمایة مبدأ المساواة أمـام القـانون فـي  مساهمة"بن مالك بشیر، )5

 .2001، الجزائر ،1،عدد11المدرسة الوطنیة للإدارة، مجلد ،،مجلة الإدارة"الجزائر
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"، 2020"مدى تكریس الدیموقراطیة التشاركیة في التعدیل الدستوري بن ناجي مدیحة،  )6

القانون الخاص المقارن، جامعة حسیبة ، صادرة عن مخبر مجلة الدراسات القانونیة المقارنة

 .، الشلف01، ع 08بن بوعلي، المجلد 

"دور الدیموقراطیة التشاركیة في تحقیق التنمیة المحلیة بهلول سمیة وقارس بوبكر،  )7

، صادرة عن مخبر الحقوق والحریات في الأنظمة مجلة الحقوق والحریاتفي الجزائر"، 

 .2019، بسكرة، 01، ع 05المقارنة، جامعة محمد خیضر، المجلد 

تطبیقاته في الرقابة على دستوریة القوانین و  ،ً مبدأبوسطلة شهرزاد، مدور جمیلة  )8

 .04، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد القضائي  الاجتهادمجلة ،  التشریع الجزائريً 

"ممارسة حریة تأسیس الجمعیات في الجزائر بین الإقرار الدستوري بوشامي نجلاء،  )9

، صادرة عن جامعة باجي مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانونوالتقیید القانوني"، 

 .2019، عنابة، 02، ع 24مختار، المجلد 

"دور السلطة التشریعیة في إرساء دولة القانون على ضوء جمال عبد الكریم،  )10

، مجلة دفاتر السیاسة والقانونحات الدستوریة في دول المغرب (الجزائر والمغرب)"، الإصلا

 .2021،ورقلة، 03، ع 13صادرة عن جامعة قاصدي مرباح، المجلد 

مجلة  ،"الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة في النظام الجزائري"حساني محمد منیر، )11

 .2016، الجزائر ،15العدد ورقلة،، جامعة قاصدي مرباح دفاتر السیاسة و القانون

"الضمانات الاداریة والقضائیة لتكوین الأحزاب السیاسیة في الجزائر، حمامدة لامیة،  )12

، صادرة عن كلیة الحقوق والعلوم مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةالمغرب وتونس"، 

 .2014، الوادي، 08، ع 05السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، المجلد 

جامعة  ،جلة الحقیقةم ،"الحریاتر الرأي العام في حمایة الحقوق و دو "سعاد،رحلي  )13

 .2،2019العدد ،18المجلد الجزائر، أحمد درایة أدرار،
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مجلة القانون والعلوم ، "اختلال التوازن بین السلطة والحریة"رزّاق بارة كریمة،  )14

الجامعي صالحي أحمد، ، صادرة عن معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز السیاسیة

 .2016، النعّامة، 01، عدد02المجلد 

مبدأ الفصل بین السلطات و استقلالیة القضاء كضمانة لحمایة "،ساسي محمد فیصل )15

 جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعیدة، ،مجلة القانون و العلوم السیاسیة، "الحریات العامة

 .2،2015لیة الحقوق و العلوم السیاسیة،العددك

 ،مجلة الحكمة للدراسات الفلسفیة،"الإلكترونيالرأي العام بین الواقعي و "صیرة،سالم ن )16

 .3،2022العدد ،10المجلد أم البواقي الجزائر، جامعة العربي بن مهیدي،

الرأي العام الإلكترونـي و حریـة الـرأي و التعبیـر فـي "محمد بشیر، عشعاش نور الدین، )17

 جامعــة أبــو بكــر بلقایــد تلمســان، ي،للأمــن الإنســانالمجلــة الجزائریــة  ،"الافتراضــيالمجــال 

 .2020، 2العدد ،5المجلد الجزائر،

مجلة "اختصاصات البرلمان ودوره في حمایة الحقوق والحریات"، عطاب یونس،  )18

صادرة عن معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي  القانون والعلوم السیاسیة،

 ،2022، النعّامة، 02، ع 08صالحي أحمد، المجلد 

مجلة العلوم  "الحریات الفردیة والجماعیة في الدساتیر الجزائریة"،علي بن فلیس،  )19

 1998، 02، بن عكنون، عدد القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

الضمانات "حمادة عبد العزیز عبد الحمید عیسى، عمر عبد الحفیظ أحمد عمر، )20

مجلة البیبان لدراسات القانونیة  ،"السیاسیة لحمایة الحریات الشخصیة في القانون المصري

 .2،2022العدد ،7،جامعة الإسكندریة الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعي ،المجلد "والسیاسیة

مجلة الرسالة للدراسات  ،"ت تكوینهمراحل صناعة الرأي العام و آلیا"عینة المسعود، )21

 2020.،1العدد ،5المجلد الجزائر، ،جامعة زیان عاشور الجلفة، الإعلامي
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ً، الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة غربي أحسن  )22

سكیكدة ، الجزائر،  1955أوت  20، جامعة  مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة ،2020

 .2020،  04، العدد  13المجلد 

 20، جامعة المجلة الشاملة للحقوق،  المحكمة الدستوریة في الجزائرً غربي أحسن ، ً  )23

 .2021سكیكدة ، الجزائر  1955أوت 

كلیة  مجلة الحق في مقاومة طغیان السلطات المستبدة، فراس عادل مطلك الزبیدي، )24

 .42،2019العدد جامعة بابل، كلیة القانون، التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والانسانیة،

إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام الجهات القضائیة الجزائیة "،ٍ جروني فایزة قده حنان، )25

مخبر السیاسات العامة و تحسین الخدمة  مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، ،"في الجزائر

 .1العدد ،11المجلد  جامعة الوادي، ،العمومیة في الجزائر

"العلاقة بین الحكومة والبرلمان في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لزرق عائشة،  )26

، صادرة عن مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة الجیلالي مجلة صوت القانون"، 2016

 .2018، خمیس ملیانة، 02، ع 05بونعامة، المجلد 

"الدیموقراطیة التشاركیة كمقاربة لتفعیل دور الجماعات الإقلیمیة في یلى، لعجال ل )27

، صادرة عن جامعة المجلة الجزائریة للأمن الإنسانيتدبیر الشأن البیئي العمومي بالجزائر"، 

 .2020، باتنة، 01، ع 05الحاج لخضر، المجلد 

الدیمقراطي في المجتمع المدني في عملیة التحول  مساهمة"مجدان محمد، )28

 المجلة الجزائریة للعلوم السیاسیة والعلاقات ،")بین الفعالیة والضعف2012/2021الجزائر(

 .17،2021)،العدد2(12،كلیةلعلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،المجلد3،جامعةالجزائرالدولیة

مبدأ الفصل بین السلطات و دوره في حمایة حقوق و حریات "مجدوب عید الحلیم، )29

، 1،العدد2المركز الجامعي مغنیة،المجلد ،مجلة دفاتر الحقوق و العلوم السیاسیة، "الأفراد

2022. 
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آلیات حمایة الحریات الأساسیة بین التشریع الجزائري و المواثیق "،محدة عبد الباسط )30

 ،11جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي،العدد ،مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة،"الدولیة

مجلة وضمانات حمایتها"،  2020"حقوق الإنسان في ظل دستور حمید،  محدید )31

، خنشلة، 01، ع 09، صادرة عن جامعة عباس لغرور، المجلد الحقوق والعلوم السیاسیة

2022. 

دور الرأي العام في حمایة الحقوق و الحریات العامة في "مصطفى سالم النجفي، )32

 .38،2008،العدد10امعة الموصل،المجلدج كلیة الحقوق، ،مجلة الرافدین للحقوق،"العراق

مجلة دفاتر ، "مبادئ المحاكمة العادلة في دساتیر المغرب العربي"مفتاح عبد الجلیل، )33
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 الملخص:
 

هذه الدراسة حول مظاهر تحقیق التوازن بین السلطة العامة في الدولة و الحریات العامة تتمحور 

في مجال الحقوق  2020للأفراد، وتسلیط الضوء على مستجدات التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

بوادر دولة الحق  والحریات و مدى فعالیتها في حمایتها باعتبارها من أهم المؤشرات الدیمقراطیة و

والقانون التي یسعى لها المشرع الجزائري لتحقیقها، مع إبراز الدور الذي یلعبه الدستور في تعزیز 

وحمایة حقوق و حریات الأفراد و كذا التزام المؤسس الدستوري في تقدیم الضمانات و استحداث 

 نسان.الآلیات الدستوریة التي تعمل على تجسید و حمایة حقوق و حریات الإ

 
 

Chapter summary: 
   This study is about the aspects of achieving balance between public authority of a state 
and public freedoms of individuals, and to shed light on the updates of the last 
constitutional amendment in 2020 in the field of rights and freedoms, and also to see 
how effective it is in protecting it, as one of the most important indicators of democracy 
and signs of the state of right and law, which the Algerian legislator seeks to achieve. In 
addition, highlighting the role of the constitution in promoting and protecting the rights 
and freedoms of individuals. As well as the commitment of the constitution’s founder in 
providing guarantees in introducing the constitutional mechanisms that work to embody 
and protect human rights and freedoms. 
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